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  الأحكام العامة والخاصة لجريمة قتل الأم لوليدها

  )دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والفلسطيني(

  إعداد الطالب

  وجدي عبد الرحمن عايش

  بإشراف الأستاذ الدكتور

  محمد عودة الجبور

  الملخص

جريمة قتل الأطفال الصغار ليست من سمات العصر الحديث، وإنما عرفت منذ أزمنة 

ونتيجة للتطور الحضاري والإجتماعي والثقافي أصبحت هذه ، سحيقة عرفتها الشعوب القديمة

  .التشريعات الحديثةالجريمة محل اهتمام العديد من 

صة بتلك الجريمة، وبيان احكام صور تلك هدفت هذه الدراسة الى بيان الاحكام العامة والخا

الجريمة والتي تكمن في صورتين، جريمة قتل الأم لوليدها بسبب الحالة النفسية المضطربة 

بسبب الحمل أو الولادة أو الرضاعة، وجريمة قتل الأم لوليدها من السفاح اتقاء للعار، كذلك 

لمتدخل في جريمة قتل الأم لوليدها أبراز مدى مسؤولية الشريك أو اهدفت هذه الدراسة الى 

 على  أو الباعث للبحث في الدافعتهدف، و من الظرف المخفف الممنوح للمرأةومدى الاستفادة

  .القتل فيما اذا كان قتل الأم لوليدها اتقاء للعار

الأردني  اهمية هذه الدراسة من العذر القانوني المخفف الذي منحه الشارع بعتنو

  .لأم التي تقتل وليدهاإلى اوالفلسطيني 



 ك 
 

    فقد تناولنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة الاحكام العامة والخاصة بجريمتي قتل الأم 

لوليدها، واسس المسؤولية الجزائية وولينا اهتمامنا، بحالة فقد اسس المسؤولية الجزائية بسبب 

العذر المخفف على العقوبة في حالة الأم المضطربة وعدم استعادتها لوعيها، كما وتناولنا أثر 

  . للنظر في هذه الجرائمالقضاء الجنائي المختصجريمتي قتل الأم لوليدها، وتناولنا 

وقد تناولنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة المساهمة الجنائية في جريمتي قتل الأم 

م التبيعة في تلك لوليدها، وولينا اهتمامنا في مدى تصور المساهمة الجنائية سواء الأصلية أ

  .الجرائم، ومدى استفادة المساهم فيها من العذر المخفف المنصوص عليه في النص التجريمي

اتقاء " سة الدافع على قتل الأم لوليدها من السفاح ع من هذه الدراوقد تناولنا في الفصل الراب

  .الأم لوليدها اتقاء للعار، وتناولنا الاحكام العامة للباعث أو الدافع، والباعث على قتل "للعار 

جريمة قتل الأم لوليدها من جرائم القتل فقد خلصت هذه الدراسة الى عدة نتائج أبرزها، ان 

المقصود المخفف، فيلزم أن تقع جريمة قتل مقصود متكاملة الأركان من حيث الركن المادي 

وم علاقة السببية بين المتمثل في الفعل أو الامتناع المؤدي إلى ازهاق روح الوليد، وأن تق

والركن المعنوي المتمثل في العلم بعناصر الجريمة واردة متجهة الى السلوك ، السلوك والنتيجة

حيث يشترط في في هذه الجريمة بصورتيها أن يكون محل الجريمة هو  ،الاجرامي والنتيجة

الطبيعية " الأم"ة  كذلك يشترط المشرعان في هذه الجريمة في أن تكون الجانيالوليد دون غيره،

  .التي ولدت المولود

 الأردني ان يتولى المشرعانفقد خلصت هذه الدراسة الى اهم التوصيات ومنها، 

 معالجة الضعف العقلي في نصوص مواده مع شرط واحد وهو ان يؤدي الضعف والفلسطيني

نمو أو كان العقلي أو الشذوذ العقلي بغض النظر عن مصدره سواء أكان ناجماً عن توقف في ال

اصيلاً أو كان ناجماً عن مرض أو أذى، الى اضعاف المسؤولية العقلية عن الافعال والامتناع، 
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نرى بإن يمتد العذر المخفف الوارد في نص المادة ، كما واي نقص في قوة الوعي والاختيار

ة من قانون العقوبات الأردني ليشمل الأشخاص الذين يساهمون مع الأم في الجريم) 332(

مساهمة أصلية أو مساهمة تبعية ممن تربطهم بالأم صلة القرابة المباشرة ، كالأب أو الزوج أو 

مة صيانة شرفه أو أحد قرابتها حتى الدرجة الثالثة، شريطة أن يكون الدافع على ارتكاب الجري

  ".الأم " قريباتهصيانة شرف أحد 
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Abstract 

The murder of young children is not a characteristic of the modern 

era, it has been known since ancient times. This crime has become the 

focus of many recent social, cultural, and intellectual developments.  

This study aims to reveal the general and special provisions for this 

crime and clarifies the two forms of the crime and its rules and regulations. 

The first crime is the mother's murder of her newborn child as result of her 

unstable psychological state during her pregnancy and breastfeeding. The 

second crime is the mother's murder of her newborn child as a result of her 

extramarital relations, to avoid public humiliation and judgment. This study 

also aims to highlight the extent of the partner's involvement in the crime, 

which will result in reducing the blame on the mother, and to uncover the 

reasoning behind her actions.  

This study also emphasizes the reduced justification of the judgment 

due to social norms in the Jordanian and Palestinian culture.  

In Chapter II, we discuss the general and special provisions for the 

crime and the ruling given as a result of it. Whether or not the mother 

receives a reduced ruling in her case will also be taken in consideration to 

ensure her current psychological situation is stable.  



 ن 
 

In Chapter III, we discuss the mother's motivation to murder in both 

cases. Whether the motivation was predetermined by the mother or 

influenced by an accompliceis also taken in consideration. The amount of 

reducing the punishment for the crime is all discussed.  

In Chapter IV the mother's motivation to kill her newborn child for 

protecting her honor and public dishonor is mentioned. 

In conclusion, the most important results of this studyare as follows: 

the mother's murder of her newborn child is semi-intentional. The elements 

of the crime committed must be present, including the materialistic 

elements as well. The murderer must be the birth mother and the murdered 

must be her child.  

In conclusion, the Palestinian and Jordanian lawmakers are 

encouraged to treat the weaknesses and the unstable psychological mind of 

the murderer. This unstable psychological state should be mentioned and 

implied in written texts. Whether the weaknesses are a result of incomplete 

psychological development or she was born psychologically ill. This topic 

should be taken in consideration to better understand and analyze the 

motive behind the mother's action. We also believe that the reduction in 

punishment, Material 332 in the Jordanian Punishment Law, should include 

the accomplices in the murder as well as the mother herself, whether the 

accomplices participate in the murder directly or indirectly encourage the 

crime, especially if the relatives are close; mother, father, husband, or any 

third degree relatives, it must be in moderation because of public shame 

and honor.  
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  الفصل الأول

  المقدمة والإطار النظري

  :تمهيد

جريمة القتل من الجرائم التي نصت عليها تشريعات العالم الحديثة، ومنها التشريع تعتبر 

مشرع، إنما عرفه الفقه ت تلك مهمة اليستعريفاً للقتل ولبوضع  المشرع الأردني يقم فلم ،الأردني

  .)1("داً إزهاق روح إنسان بفعل إنسان أخر قص"على أنه 

على تقسيم جريمة القتل حيث أن المشرع الأردني قسم جريمة والفقه  التشريعات قامتو

القتل القصد والقتل الخطأ، وقُسمت جريمة القتل القصد إلى ثلاث أنواع القتل نوعين القتل إلى 

المقترن مشدد والقتل المقصود  المقترن بظرف العادي أو البسيط والقتل المقصودالمقصود 

 بعذر مخفف، فمن الأعذار القانونية المخففة لجريمة القتل الذي لاقترانهمخفف نتيجة بظرف 

  ".قتل الأم لوليدها " بها بعض التشريعات أخذت

جريمة قتل الأطفال الصغار ليست من سمات العصر الحديث، وإنما عرفت منذ وتعتبر 

يعات الجزائية نصاً يقرر ظرفاً أزمنة سحيقة عرفتها الشعوب القديمة، فقد تضمنت بعض التشر

 بهذا النهج أخذت، وقد )2(مشدداً لمن يقوم بقتل الحدث الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره

بعض التشريعات منها التشريع السوري واللبناني، ولم ينص المشرع الأردني والفلسطيني على 

  .مثل هذا الظرف

يعات الاخرى قررت عذراً قانونياً مخففاً التشرالتشريعات وكما هو الحال في بعض هذه و

للأم التي تقتل وليدها لسبب أو لأخر، فقد اورد المشرع الأردني جريمة قتل الأم لوليدها لعدم 
                                                            

  .19ص خاص ، عمان ، دار الوائل للنشر ،  الجرائم الواقعة على الاش،2012، ، محمد عودةالجبور)1(

  .154 ص ،، عمان ، دار الثقافة للنشر2011الجرائم الواقعة على الاشخاص ، ، ، كاملالسعيد)2(
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استعادتها لوعيها تماماً بسبب اعراض الحمل أو الولادة أو الرضاعة وجريمة قتل الأم لوليدها 

وكذلك جاء ) 331،332( في المادتين 1960  لسنة16اتقاء للعار في قانون العقوبات رقم 

والتشريع الفلسطيني ) 331،332(التشريع الفلسطيني المطبق في الضفة الغربية في المادتين 

  1936 لسنة 74من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 226(المطبق قطاع غزة في المادة 

  . العقوباتمن قانون) 55(واللبناني في المادة ) 527(والسوري في المادة 

والملاحظ ان بعض التشريعات لم تأخذ بهذه الاعذار فنجد أن القانون السوفييتي مثلاً قد 

رفض الأخذ بمثل هذه الاعذار إعتماداً على ان براءة الطفل تقتضي وتستوجب الحماية أكثر من 

قاب أي شخص أخر وذلك لأن الطفل لا يملك القوة وبالتالي فإن ضعفه هذا يستلزم تشديد الع

  .)1(على من إرتكب القتل بحقه لا تخفيفه

وإنطلاقاً من الافكار التمهيدية السابقة، إرتأينا البحث في جريمة قتل الأم لوليدها بشقيها الأم 

التي تقتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره تحت ظروف معينة حيث تكون في حالة نفسية 

والأم التي تقتل وليدها إتقاء للعار، ولن يتسنى لنا مضطربة بسبب عملية الولادة أو الرضاعة، 

الوقوف على الأحكام الخاصة بهما، والعقوبة ونطاق الإستفادة من العذر المخفف إلا بعد الوقوف 

  .على الاحكام العامة لقتل الأم لوليدها

  :مشكلة الدراسة

 ومن  الدراسة لى عدد من المشكلات التي تواجه هذهإ التصدي تكمن مشكلة الدراسة في

  : برزهاأ

                                                            

  .372، صارف، جرائم الاعتداء على الاشخاص، بغداد، العراق، مطبعة المع1968حميد، ، السعدي)1(
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نها أوعي تام، أم المرأة التي قتلت وليدها كانت بحالة   بأنيز للحكمجود معيار ممعدم و •

عدم وجود معيار مميز لحالة انعدام الوعي عند المرأة التي تقتل ، ولم تستعد وعيها تماماً

 .وليدها وحالة عدم استعادة الوعي تماماً

ن قتل الأم لوليدها اتقاء للعار، فالغموض واللبس لا زال ذا كاإالدافع على القتل فيما  •

 .هذا المصطلح نظراً لنسبيته في المجتمعات المختلفةبيحيط 

 جاءت نتيجة ة وعدم استعادة المرأة لوعيها قدثبات علاقة السببية وبأن الحالة النفسيإ •

 .الحمل أو الولادة أو الرضاعة، أو جاءت بدافع اتقاء العار

، ومدى أستفادة متدخل في جريمة قتل الأم لوليدها مدى مسؤولية الشريك والوالبحث عن •

، وتلك ه الشارع للأم التي تقتل وليدهاالشريك والمتدخل من الظرف المخفف الذي منح

 .من المسائل الشائكة من الوجهة القانونية والعملية

  :الهدف من الدراسة

الوعي تمييز التي نستطيع من خلالها  يير الضوابط والمعاعنلبحث افي تهدف هذه الدراسة 

ثبات أن حالة عدم استعادة الوعي التام عند الأم التي قتلت إعند الأم التي تقتل وليدها، وكيفية 

في الدافع على القتل هدف إلى البحث ت، كذلك جية الحمل أو الولادة أو الرضاعةوليدها جاءت نتي

براز مدى مسؤولية الشريك أو المتدخل في جريمة إعار، وذا كان قتل الأم لوليدها اتقاء للإفيما 

  .المخفف الممنوح للمرأةالعذر  من قتل الأم لوليدها ومدى الاستفادة

الوقوف على أحكام جريمة قتل الأم من لى الهدف المنوه عنه لا بد إل وجل الوصأ ومن 

، ن عمره تحت ظروف معينةوز السنة ملوليدها بصورتيها الأولى قتل الأم لوليدها الذي لم يتجا

بحيث تكون الأم بحالة نفسية مضطربة بسبب الحمل أو الولادة أو الرضاعة، والصورة الثانية 
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قتل الأم لوليدها من السفاح اتقاء للعار، والبحث في الأركان الخاصة بكلا الفعلين الجرميين 

  .وكذلك الأحكام الخاصة بهما،  وبيان علة التخفيف لكلا الجرمين

  :همية الدراسةأ

همية هذه الدراسة من العذر القانوني المخفف الذي منحه الشارع إلى الأم التي تقتل أتنبثق 

، رميين وبيان الإركان الخاصة بهماوليدها بمحاولتها إيضاح الظروف الخاصة بكلا الفعلين الج

ها بسبب الرضاعة أو ، فالمرأة التي تقتل وليدجاني بالأم والمجني عليه بالوليدفقد حددت صفة ال

ا العذر القانوني الولادة لا بد من توافر الظروف الخاصة التي تجعلها فاقدة لوعيها لاكتسابه

" عليه المجني"بد أن يكون الوليد ، كذلك المرأة التي تقتل وليدها إتقاء العار لا المخفف للعقوبة

من التخفيف القانوني، كما تكنتيجة السفاح وأن يتم القتل عقب الولادة مباشرة لإكتساب حكم 

نما بعلاقة إذا جاء الطفل بغير سفاح إكم القانون وإجتهاد القضاء فيما همية الدراسة في بيان حأ

  .غير مشروعة

  :الدراسة ذلك من المؤمل أن تستفيد الجهات التالية من في ضوء

 .القضاة •

 الجنائية في ضوء السـلطتان التنفيذية والتشريعية عند اجراء أي تعديلات للتشريعات •

 .التوصيات التي سنتوصل اليها

 .المحامون للاستفادة من نتائج الدراسة لدى تقديم طلباتهم أو دفوعهم أو مرافعاتهم •

  .مهات المدانات بجرم قتل الأم لوليدهاالأ •
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  :سئلة الدراسةأ

  :جابة على عدة تساؤلات وهيهذه الدراسة جاءت للإ

م لوليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره وقتل الأم لأجريمة قتل ابما الأركان الخاصة  )1

 لوليدها إتقاء للعار؟

 ؟ في جريمة قتل الام لوليدها بصورتيهاما الغاية التي يتوخاها المشرع من حكم التخفيف )2

 ما الشروط التي يجب توافرها في الجريمة للاستفادة من العذر المخفف؟ )3

 ما أثر العذر المخفف على العقوبة؟ )4

 جهة القضائية المختصة بالنظر في مثل تلك الجرئم؟ما ال )5

، ومدى الاستفادة من متدخل في جريمة قتل الأم لوليدهاما مدى مسؤولية الشريك وال )6

 العذر المخفف؟

  :حدود الدراسة

م لوليدها ردني والفلسطيني في جريمة قتل الأتبحث هذه الدراسة المقارنة بين القانونين الأ

، وفي 2011 لسنة 8 والمعدل بالقانون رقم 1960 لسنة 16ردني رقم في قانون العقوبات الأ

ردني، وما تناوله قانون العقوبات ردنية والفقة الجنائي الأتهادات وقرارات محكمة التمييز الأاج

 74 الساري في الضفة الغربية، وكذلك قانون العقوبات رقم  1960 لسنة 16الفلسطيني رقم 

رة الانتداب البريطاني على فلسطين والساري في قطاع غزة   الذي وضع في فت1936لسنة 

  .وهذه الحدود الزمانيةائي الفلسطيني واجتهادات محكمة النقض الفلسطينية والفقه الجن

راضي الفلسطينية م المملكة الأردنية الهاشمية والأقليإ فتشمل الدراسة الحدود المكانية أما 

ي لتطبيق هذه القوانين وستشمل الدراسة المقارنة مع ، والامتداد المكان)الضفة وقطاع غزة(
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م لوليدها خرى بالقدر الذي يزيل غموضاً أو يدرأ لبساً على أحكام جريمة قتل الأعات الأالتشري

  .نجليزيوبخاصة في القانون الإ

  :محددات الدراسة

ة كما جرائية التي ستقدم لمصطلحات الدراسئج الدراسة بدلالات التعريفات الإتتحدد نتا

  .وردت في قانون العقوبات الأردني والفلسطيني والإجتهادات القضائية

  :مصطلحات الدراسة

 .)1(إعتداء على حياة إنسان بفعل إنسان أخر يؤدي إلى وفاته: القتل •

 .مور في الواقعأدراك ما يدور حوله من إوهو قدرة الإنسان على : الوعي •

 هكندراك إه جعل المصاب به عاجزاً عن ن شأنالاختلال العقلي الذي يكون م: الجنون •

 .)2(نه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو التركأأفعاله أو عاجزاً عن العلم ب

لى إيرتقي النقص أو القصور أو العجز العقلي غير الجسيم، أي الذي لا : الضعف العقلي •

، وإنما يقتصر على إنقاص ؤولية الجزائيةمصاف الجنون من حيث إعلامه للمس

 .)3(لإدراك أو الإرادة وتبعاً لذلك تنقيص المسؤولية الجزائيةا

هو الدافع الذي يحمل الجاني على إرتكاب الفعل الجرمي خوفاً من : إتقاء العار •

 .الفضيحة

                                                            

، مان، دار الثقافة للنشر، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الطبعة الرابعة، ع2011 محمد سعيد ،نمور)1(
  .25ص

، الجنون والاضطراب العقلي واثره في المسؤولية الجنائية، طبعة اولى، نشر بدعم من السعيد ، كامل، )2(
  .17 ص،الجامعة الاردنية

 ،ح الاحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة، عمان، دار الثقافة للنشر، شر2011السعيد، كامل ، )3(
  .485ص
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  ممن لا يجوز لهم الزواج من بعضإتصال جنسي غير مشروع بين الأقارب: السفاح •

 .ونمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام القان

 . )1(هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها: الدافع •

وهو العذر المخفف للعقوبة الذي منحه المشرع لمرتكب الفعل الاجرامي : العذر القانوني •

 .نتيجة ظروف معينة

 .وهو الصغير حديث الولادة الذي لا يتجاوز عمره سنة واحد: الوليد •

وهو عبارة عن القيام بفعل ينهى القانون عن القيام به  ويتمثل في حركة : بييجاالفعل الإ •

 .)2(عضوية إرادية صادرة عن الجاني

هو الامتناع الإرادي عن القيام بنشاط يوجب القانون القيام : السلوك السلبي أو الامتناع •

استطاعته به في وقت أو ظرف معين ، وكان الممتنع قادراً على القيام بالنشاط ، وفي 

 .)3(القيام به ، ومكلفاً قانوناً بالقيام به

  

                                                            

  .246 ص،الوسيط في قانون العقوبات، عمان ، دار الوائل للنشر، 2012 ، ،محمد عودةالجبور، )1(

  .183، ص ، المرجع السابق، كاملالسعيد)2(

  .187، ص الجبور، محمد عودة، المرجع السابق)3(
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  الدراسات السابقة

سات هي لم نعثر على دراسات متخصصة متعمقة في الموضوع، ووجدنا أن قلة من الدرا

ردن بصفة خاصة ي الوطن العربي بصفة عامة وفي الأم لوليدها فالتي تناولت جريمة قتل الأ

  :ومنها

في كتابه الجرائم الواقعة على حيث تكلم ) 2012ودة الجبور محمد ع(الدكتور : ولاًأ

ولى قتل الأم لوليدها الذي لم يتجاوز السنة يمة قتل الأم لوليدها بصورتيه الأشخاص عن جرالأ

ركان الخاصة بكلتا الجريمتين، والعقوبة ل الأم لوليدها اتقاء العار، والأمن عمره، والثانية قت

فادة من العذر المخفف، وستأتي دراستنا متعمقة مقارنة مع القانون المقررة لهما ونطاق الاست

  .الفلسطيني والاجتهاد القضائي

شخاص  في كتابه جرائم الاعتداء على الأحيث تناول) 1968حميد السعدي (الدكتور : ثانياً

ركان ي، وبين الأجريمة قتل الطفل المولود حديثاً، وقارن بين القانونين العراقي والفرنس

يتي من جريمة قتل حكام الخاصة بهذه الجريمة، وكذلك بين موقف القانون السوفيالشروط والأو

وقد جاءت هذه الدراسة بالعمل على توسيعها من جميع نواحيها، وستأتي دراستنا  ،المولود حديثاً

  .خاصة بقتل الأم لوليدها، وليس بجرائم القتل التي تقع على الصغار بشكل عام

حيث تناول في كتابه شرح قانون العقوبات  الجرائم ) 2011كامل السعيد (ور الدكت: ثالثاً

الواقعة على الاشخاص جريمة قتل الأم لوليدها بصورتيها الاولى جريمة قتل الأم لوليدها الذي 

لم يتجاوز السنة من عمره، والثانية جريمة قتل الأم لوليدها اتقاء العار، كذلك بين الحكمة من 

ي منحه الشارع لكلتا الجريمتين، وشروط التخفيف الخاصة بكلتا الجريمتين، التخفيف الذ
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والعقوبة المقررة لهما، والقضاء الجنائي المختص، وستأتي دراستنا لتشمل الوضع في القانون 

  .الفلسطيني وهو ما تفتقر اليه هذه الدراسة

ئم الواقعة على حيث تكلم في كتابه الجرا) 2011محمد سعيد نمور (الدكتور : رابعاً

الاشخاص عن جريمة قتل الأم لوليدها بصورتين الاولى قتل الأم وليدها بسبب حالة نفسية 

ناجمة عن آلام الولادة أو بسبب الرضاعة، والثانية قتل الأم وليدها اتقاء للعار وبين الشروط 

اسة في ضمن ت هذه الدرءعذر المخفف لكلتا الجريمتين، فجاالتي يجب توافرها حتى ينطبق ال

شروع عام لا تتضمن تعمق في دراسة الموضوع، ودراستنا ستكون متعمقة مستعينة 

وضوع في القانون الفلسطيني وهو ما تفتقر له هذه ميضاً، وستشمل الأبالاجتهادات القضائية 

  .الدراسة

  "والإجراءاتالطريقة "منهجية الدراسة 

 النوعي الخاص بتحليل مضمون يعتمد الباحث في موضوع الدراسة على طريقة البحث

، حيث سيقوم الباحث بتحليل احكام قانون  والقوانين العقابية المكملة لهالنصوص القانونية

، وتحليل الاحكام القضائية بكل ما يعكس لفلسطيني والقوانين المكملة لهماالعقوبات الأردني وا

 بخصوص جريمة قتل الأم يمن الواقع العملي وما ورد بالفقه الجنائي الاردني والفلسطين

، كما سيقوم الباحث فيما يتعلق بموضوع البحث بالاجابة على اسئلة الدراسة وتسليط لوليدها

  .الضوء على جريمة قتل الأم لوليدها

  :تقسيم الدراسة

تناولنا في الفصل الأول الاطار النظري والدراسات السابقة، بعد ان بينا ما هية ونطاق 

  .المخفف لحالتي قتل الأم لوليدها واهمية الدراسة ومشكلاتهاالاستفادة من العذر 
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ركان ، وسنبحث بالا من هذه الدراسة جريمة قتل الأم لوليدهاالثاني في الفصل سنتناولو

العامة لجرائم القتل المقصود، كما وسنبحث في اسس المسؤولية الجزائية ونولي اهتمامنا، بحالة 

نون كمانع من موانع المسؤولية الجزائية والضعف العقلي، فقد اسس المسؤولية الجزائية، الج

 الذي لم يتجاوز السنة من عمره نتيجة الحالة الاحكام الخاصة بجريمة قتل الأم لوليدهاب وسنبحث

النفسية المضطربة والتي لم تكن المرأة فيها قد استعادت وعيهـا تماماً بسـبب الحمـل أو 

لاحكام الخاصة بجريمة قتل الأم لوليدها من السفاح اتقاء ابالـولادة أو الرضاعة، وسـنبحث 

، كذلك أثر العذر المخفف على العقوبة في جريمتي قتل الأم لوليدهاوسنبحث في ، كما للعار

  .سنبحث في القضاء الجنائي المختص

في جريمتي قتل الأم  الجنائية المساهمة من هذه الدراسة الثالثوسنتناول في الفصل 

كما  ،الإشتراك الجرمي و"في الجريمةالاصلية الصفة ونظرية المساهمة "سنبحث في لوليدها، و

 حالة نفسيةالتي تعاني من  في جريمة قتل الأم  التبعية الإشتراك والمساهمةوسنبحث في

في جريمة قتل الأم لوليدها التبعية  والمساهمة  الجرميالإشتراكفي  وسنبحث،  لوليدهامضطربة

للعارمن السفاح اتقاء .  

اتقاء "الدافع على قتل الأم لوليدها من السفاح  في الفصل الرابع من هذه الدراسة نتناولوس

الباعث على الجريمة، كما وسنبحث في ، وسنبحث في احكام القصد الجرمي الخاص" العار

  .في جريمة قتل الأم لوليدها من السفاح" اتقاء العار"الباعث على القتل 

  .خاتمة متضمنة النتائج والتوصياتلونختتم دراستنا با

 

 



11 
 

 الفصل الثاني

  جريمة قتل الأم لوليدها

  :م على أنه1936لسنة ) 74(من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 226(نصت المادة 

 1) where a woman by `any willful act or omission causes the death of her child being a 

child under the age of twelve months, but at the time of the act or omission the balance 

of her mind was disturbed by reason of her not having fully recovered from the effect of 

giving birth to the child or by reason of the effect of lection consequent upon the birth 

of the child, she shall, notwithstanding that the circumstances were such that but for this 

section the offence would have amounted to murder, be guilty of infanticide, and may 

for such offence be dealt with and punished as if she had been guilty of the offence of 

manslaughter of such child. 2) Nothing in this section shall affect the power of the court 

upon an information for the murder of a child being a child under the age of twelve 

months to find the accused guilty of manslaughter, or guilty but insane, or guilty of 

concealment of birth. 3) The provisions of this code relating to concealment of birth 

apply in the case of the acquittal of a woman upon information for infanticide as they 

apply upon the acquittal of a woman for murder. 

على  1936لسنة ) 74(من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 226(ترجمة المادة جاءت و    

وكان عمره يقل عن مرأة بفعل أو بترك مقصود في موت طفلها إإذا تسببت ) 1"تي النحو الآ

،  الترك، في حالة عقلية غير متزنة، حين وقوع ذلك الفعل أواثني عشر شهراً، ولكنها كانت

،  عن ولادته إبلالاً تاماً من تأثير وضع ذلك الطفل أو بسبب الرضاع الناجمبسبب عدم إبلالها

، وإن كانت الظروف التي وقع فيها الجرم تجعله من قبيل )قتل الطفل(ر أنها ارتكبت جريمة تعتب

، وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم وكأنها داً، لولا وجود أحكام هذه المادةالقتل قص

ليس في هذه المادة ما يؤثر في صلاحية ) 2. قتل ذلك الطفل عن غير قصدارتكبت جرم 

صدار قرار إ طفل يقل عمره عن إثني عشر شهراً، في المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل
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. ، أو بإدانتها بإخفاء الولادة أو بإدانتها مع اعتبارها مجنونةبإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد

 القانون المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل إن أحكم هذا) 3

  ". تبرئة امرأة من جريمة قتل قصداًالطفل بالصورة التي تسري فيها على

م 1936لسنة ) 74(من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 226(ن نص المادة أومن الملاحظ     

لمعدل  اInfanticide act 1922نجليزي ولى من القانون الإجاء منقولاً عن نص المادة الأ

من قانون العقوبات ) 331(مادة ردني اقتبس نص الن المشرع الأأ ، ويبدو 13/6/1938بقانون 

 الذي 1936لسنة ) 74(من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 226(ردني، من نص المادة الأ

  .)1(ن والساري في قطاع غزةوضع في فترة الانتداب البريطاني على فلسطي

 والمعدل 1960لسنة ) 16(ردني رقم من قانون العقوبات الأ) 331(مادة حيث نصت ال    

   : على أنه2011لسنة ) 8(بالقانون رقم 

 في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره مرأة بفعل أو بترك مقصودإإذا تسببت "

، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم عدامبالإ على صورة تستلزم الحكم عليها

و بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل أها تماماً من تأثير ولادة الولد تكن قد استعادت وعي

   ".عدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنواتعقوبة الإ

 والمعدل 1960ة لسن) 16(ردني رقم من قانون العقوبات الأ) 332(مادة نصت القد و    

   : على أنه2011لسنة ) 8(بالقانون رقم 

، الوالدة التي تسببت اتقاء العار بفعل عتقال مدة لا تنقص عن خمس سنواتتعاقب بالا" 

  ".أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب الولادة 

                                                            

  ..128ص ، الاشخاص على الواقعة الجرائم ،عودة محمد الجبور،)1(



13 
 

 1936نة لس) 74(قانون العقوبات الفلسطيني رقم في  ي نص على هذا القبيلألم يرد     

ذ نجده وسع من أسباب تخفيف المسؤولية على الأم لتشمل القتل اتقاء إغزة، والساري في قطاع 

 وترجع العلة وراء توسيع أسباب تخفيف لتشمل قتل الأم لوليدها اتقاء ،)226(للعار بنص المادة 

لتي ها المرأة الوجية والنفسية والاجتماعية التي تخضع لوللعار على تقدير المشرع للظروف البي

التخلص من إلى والذي يدفعها ) اتقاء للعار(يء ي شألى فعل إتحمل سفاحاً والتي تدفع بها 

  .)1(اً على سقوطهامغالذي يظل بالنسبة لها دليلاً دا، ووليدها

، لذا سنعقد في الضفة الغربية من فلسطينقانون العقوبات الأردني هو القانون المطبق و     

 2011لسنة ) 8( والمعدل بالقانون رقم 1960لسنة ) 16(ردني رقم  القانونين الأينالمقارنات ب

  . والمطبق في قطاع غزة1936لسنة ) 74(وبين قانون العقوبات الفلسطيني رقم 

تضمنت نصاً يقرر ظرفاً مشدداً لمن يقوم بقتل الحدث نجدها ن بعض التشريعات الجزائية     إ

ن فعل القتل يقع على أمن عمره، وحكمة التشديد تتمثل في  الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة

شخص لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه ، وقدرته على الدفاع عن نفسه محدودة مما يجعل 

مثلة هذه التشريعات قانون أتل ضرباً من ضروب الخسة والنذالة، ومن العدوان عليه بالق

 ولم ،)534/5(قوبات السوري بنص المادة ون العوقان) 548/5(العقوبات اللبناني بنص المادة 

  .)2(ردني والفلسطيني أي نص من هذا القبيليتضمن قانون العقوبات الأ

المشرع الروماني بأخد مبدأ تخفيف عقوبة الأم التي تقتل وليدها عقب الولادة بسبب     وقام 

سلافي، ولا نظير حالة الاضطراب النفسي، كذلك فعل المشرع السويسري واليوناني واليوغ

                                                            

  .231، ص، الجرائم الشخصية في التشريع الفلسطيني، غزة، مكتبة آفاق2010 ،جرادة، عبد القادر )1(

 ،لخامسة، عمان، دار الثقافة للنشرالطبعة ا الانسان، الواقعة الجرائم ،2011السعيد كامل .د ذلك الى أشار )2(
  ..154ص
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من قانون العقوبات ) 226(ردني ونص المادة من قانون العقوبات الأ) 331(مادة لنص ال

الفلسطيني المطبق في قطاع غزة في القانونين اللبناني والسوري ولا في قانون الجزاء 

  .)1(العثماني

اتقاء للعار عذراً ونجد أن المشرع اللبناني والسوري قرر للأم التي تقدم على قتل وليدها     

مخففاً للعقوبة، نظراً للحالة النفسية السيئة التي توجد فيها الأم التي حملت سفاحاً لحظة المخاض 

  .فعل المشرع الكويتي والمشرع الليبي والايطاليكذلك الأمر هذا وو بعدها بقليل، أ

  م لوليدهاعلة التخفيف في جريمة قتل الأ

م التي قتلت عذراً قانونياً خاصاً للأمنح ب في قطاع غزة ردني والفلسطينيالمشرع الأقام 

وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره بسبب الحالة النفسية المضطربة التي تصيب الأم نتيجة 

فسية أو بالآلام التي الحمل أو الولادة أو الرضاعة، حيث تتمثل حكمة التخفيف بالعوامل الن

لتي ترافق أو تعقب عملية الولادة والتي يكون من شأنها إنقاص ثناء فترة الحمل أو اأتصيب الأم 

يكون الوعي للأم أو عدم استعادتها لوعيها تماماً، كما وأن هذه العوامل النفسية أو الآلام قد 

فعلة التخفيف لا تكمن في ، ليس الحمل أو الولادة بحد ذاتهامهات وسببها الرضاعة عند بعض الأ

 القصد الجرمي متوافر، وانما تكمن علة التخفيف في انتقاص احد  انصلالقصد الجرمي فالا

  .)2 (عناصر المسؤولية وتحديداً هو الوعي

ردني والتي من قانون العقوبات الأ) 332(مادة بينما تختلف حكمة التخفيف عنها في ال      

 هو تقدير تنص على قتل الأم لوليدها من السفاح اتقاء للعار، وعلة التخفيف في هذه الحالة

المشرع لوضع المرأة في مجتمع شرقي محافظ كمجتمعنا، دفعاً لما قد يجره عليها وليدها، الذي 

                                                            

  ..128ص ، الاشخاص على الواقعة الجرائم الجبور، عودة محمد .أشار الى ذلك د )1(

  .155ص ،الانسان الواقعة الجرائم ،كاملد، السعي)2(
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أنجبته نتيجة علاقة غير شرعية، من العار والفضيحة التي قد يجاوز أثرها المرأة نفسها إلى 

  .)1(أهلها وذويها

تقدير المشرع للظروف لى إالقتل الصورة من صور رجع العلة وراء تخفيف هذا كذلك ت    

لى إ مل سفاحاً والتي تدفع بهالوجية والنفسية والاجتماعية التي تخضع لها المرأة التي تحوالبي

بة لها دليلاً دامغاً  اتقاء للعار، والذي يدفعها للتخلص من الوليد، والذي يظل بالنسءفعل أي شي

خذها بالرأفة والشفقة وتبعاً لذلك تستحق هذه المرأة أ وكما يقول علماء الاجتماع ،على سقوطها

  .)2 (تخفيف العقاب عنها

ردني والفلسطيني، نون العقوبات الأ    وجريمة قتل الأم لوليدها من الجرائم التي نص عليها قا

والتي مييزها باحكام وظروف خاصة لا بد من توافرها لإكتساب الظرف القانوني المخفف 

  .للعقوبة

 العامة لجريمة القتل الاحكامالمبحث الأول :  مباحث خمسةالفصل الى    لذا سنقوم بتقسيم هذا 

 اسس المسؤولية الجزائية وموانعها لحالة توافقها الجنون وعدم استعادة الثاني والمبحث ،المقصود

الاحكام الخاصة بقتل الأم لوليدها والمبحث الثالث  الوعي، أو الحالة العقلية غير المتزنة،

من قانون ) 226(من قانون العقوبات الاردني والمادة ) 331،332 (تيندبخصوص احكام الما

، والمبحث الرابع أثر العذر المخفف على العقوبة في جريمتي قتل الأم العقوبات الفلسطيني

  . للوقوف على القضاء الجنائي المختصخامساًونخصص مبحثاً لوليدها، 

                                                            

  .111.ص، 2011 محمد سعيد، الجرائم الواقعة على الاشخاص، ،نمور)1(

محمد زكي . د، 231لفلسطيني، صأشار الى ذلك الدكتور عبد القادر جرادة، الجرائم الشخصية في التشريع ا )2(
، ، قانون العقوبات القسم الخاص، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية2004سليمان عبد المنعم . و دابو عامر

  .317ص
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  المبحث الاول

  قصود العامة لجريمة القتل الملاحكام ا

ركان العامة لجريمة القتل المقصود إلا بعد الوقوف على مفهوم     لا يمكن الحديث عن الأ

 وهذا ما سنخصص له المطلب الأول من هذا المبحث، اما المطلب الثاني ،"القتل"ومدلول 

  .ان العامة لجريمة القتل المقصودسيتمثل بالارك

  المطلب الأول

  التعريف بالقتل

شرع الاردني والفلسطيني تعريفاً للقتل العمد أو المقصود، فقد عرفه الفقه بأنه     لم يضع الم

، ولا شك بإن كيان الإنسان الروحي )1("إزهاق روح انسان عمداً وبغير حق بفعل انسان اخر"

والجسدي هو أهم المصالح الجديرة بحماية القانون، والكائن البشري هو الخلية الأولى للمجتمع، 

  .)2(لمجتمع اذا سمح لأفراده أن يتعدى كل منهم على حياة غيره أو جسمهولا بقاء ل

ويندرج تحت هذا التعريف .     وعليه فالقتل بوجه عام هو انهاء حياة انسان بفعل انسان اخر

  .)3(العام للقتل صور متعددة تختلف فيما بينها حسب موقف الإرادة منه والظروف التي تلازمه

ر الإرادة في القتل تتعدد صور القتل الى قتل مقصود وقتل غير مقصود أو     فلو نظرنا الى دو

نظر الى القتل بحسب الظروف التي الوب. خطأ وقتل متجاوز قصد الجاني أو قتل متعدي القصد

ظرف اقترن بمخففاً اذا ، ويكون القتل ظرف مشددب اذا اقترنمشدداً تقترن به فيكون القتل 
                                                            

  .683، صالموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، بيروت، مكتبة العلم للجميع  جندي ،،عبد الملك)1(

انون العقوبات القسم الخاص، الطبعة الرابعة، القاهرة، دار الطبعة ، الوسيط في ق1991 ،سرور، احمد فتحي )2(
  .547، صالحديثة

، قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى 2002، ، علي عبد القادرالقهوجي)3(
  .189 ص ،الانسان والمال، الطبعة الثانية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية
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، مخفف هو موضوع هذه الدراسة القتل اي القتل المقترن بعذر ، اذ ان هذا النوع منمخفف

جريمة قتل "  قتل الأم لوليدها بصورتيها أيحيث أن المشرع الاردني والفلسطيني اعتبرا جريمة

ة قتل الأم بسبب حالة الاضطراب النفسي الناجمة عن الحمل أو الولادة أو الرضاعة، وجريم

غيره فعل جرائم المخففة للعقاب نتيجة اقترانها بعذر مخفف، وهذا من ال" الأم لوليدها اتقاء للعار

  .، وقد يكون القتل بسيطاً اذا لم يقترن بأي ظرفمن التشريعات

  المطلب الثاني

  الاركان العامة لجريمة القتل المقصود 

والركن ) الإنسان الحي(محل الجريمة :     تقوم جريمة القتل المقصود على اركان ثلاث وهي

، وسنخصص )القصد الجرمي(والركن المعنوي ) أي فعل القتل ونتيجته وعلاقة السببية(مادي ال

  .ىلكل منها فرعاً على حد

  محل جريمة القتل: الفرع الاول

 من الكائنات  دون غيره الحي هو الانسان عموماً    محل الحماية الجزائية في جرائم القتل

  .)1(الذي يحميه القانون بزواجر جزائيةن هذا الحق هو الحق االحية، على اعتبار 

    فالإنسان هو كل مولود يمكن رده الى الخليقة الانسانية، فلا يتجرد من وصف الانسان من 

هما شرطان تحقق  ته إنسان ووجوده على قيد الحياة،وجد به نقص أو عيب خلقي، فالانسان بصف

  .واقعة على الإنسان بصفة عامةمحل الحماية الجزائية في جرائم القتل، وفي الجرائم ال

 أوشكت علىياة في بدايتها وآخرى ، فلا فرق في ح حق الإنسان في الحياة،    ويحمي القانون

، ولا عبرة للحالة التي يكون عليها المجني عليه معلوماً كان أم مجهولاً، ذكراً كان أو نهايتها

                                                            

  .21، ص 2012 ،ور، محمد عودة، الجرائم الواقة على الاشخاص، الطبعة الثانيةالجب)1(
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من الاجانب صحيح البدن أو ، من رعايا الدولة أو نثى، وبصرف النظر عن سنه أو جنسهأ

، بريئاً أم محكوماً عليه بالإعدام، ويحمي القانون حياة كل إنسان، بصرف النظر عن عليله

جنسيته أو دينه أو مركزه الاجتماعي، فالناس متساوون في هذا الشأن أمام القانون مساواة 

  .)1(مطلقة

حظة مولده لا يعتبر متمتعاً بحقه في الحياة فالانسان قبل ل.     الحياة تبدأ بالميلاد وتنتهي بالوفاة

في منطق نصوص القتل، وإنما يعتبر جنيناً تتكفل قواعد اخرى من قانون العقوبات بحمايته، 

من  324 /323 / 322 / 321، وذلك في المواد )2(وهي النصوص الخاصة بجريمة الاجهاض

) 74(عقوبات الفلسطيني رقم  من قانون ال175/176/177، والمواد قانون العقوبات الاردني

  . والمطبق في قطاع غزة1936لسنة 

 القتل هو الإنسان الحي دون غيره من الكائنات الحية فلا بد لنا  جريمةن محلأ    وبعد أن بينا ب

  .وأن نتعرض لبدء حياة الإنسان ونهايتها

   :بداية الحياة

اً اي اللحظة التي ينتقل فيها للتنسم في     تبدأ حياة الإنسان منذ لحظة انتهاء فترة اعتباره جنين

  .الحياة دون اعتماده على أمه والتي يصبح فيها محلاً للحماية الجزائية المقررة للإنسان

                                                            

، ، قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثالثة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية ،حسني، محمود نجيب)1(
  .322ص

الاسكندرية، دار ، نظم القسم الخاص، الجزء الاول، جرائم الاعتداء على الاشخاص، 1995ثروت، جلال،  )2(
  .43، ص المطبوعات الجامعية
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    فالحياة تكييف يخلع على الجسم الذي يباشر مجموعة من المهام العضوية بالشكل الذي تحدده 

ة أعضائه ومشتقاته ومنتجاته الداخلية شرائع إلهية معينة، ويؤدي الجسم هذه المهام بواسط

  .)1(والخارجية على حد سواء

 .)2(المعايير وضوابط العلوم الطبية في تحديد  بداية حياة الانسان -

اهم المعايير للعلوم الطبية التي قيلت في تحديد لحظة بداية الحياة لدى المولود هي بتوافر  -

  :الحالتين التاليتين

 . الى العالم الخارجيخروج الطفل بكامل جسمه حياً .1

 ".الوجود المستقل " وجود تكوين مستقل للطفل عن امه  .2

معيار بحالة التنفس هذا     حيث كانت السوابق القضائية تفسر الوجود المستقل عند الاخذ بهذا ال

  .، ومن ناحية اخرى بحالة الدورة الدموية المستقلة، دون ما اعتبار لقطع الحبل السريمن ناحية

 .حياة في الاجتهاد الفقهي والقضائيبدء ال -

    لم يرد في التشريع الاردني أي نص يعرف ويحدد البدء بالحياة لدى الانسان، فقد اجتهدت 

 )3 (:عندما قضت بأنه" خروج الطفل حياً الى العالم الخارجي " محكمة التمييز واتخذت معيار 

 المنصوص عليه في قانون العقوبات ذلك إن قتل الجنين وهو في بطن امه لا يشكل قتلاً بالمعنى"

  ".انسان على قيد الحياة بعد ولادتهلأنه يشترط لتكوين جريمة القتل أن يقع الاعتداء على 

عبر  يوضعاً 1936لسنة ) 74(العقوبات رقم     فقد اورد المشرع الفلسطيني نصاً في قانون 

منه على ) 220(، فقد نصت المادة  عن اعتبار الطفل شخصاً يمكن إن يكون محلاً للجريمةفيه

                                                            

  .231 الجرائم الشخصية في التشريع الفلسطيني، ص،جرادة، عبد القادر )1(

  .23، ص 2012 ،، الجرائم الواقة على الاشخاص، الطبعة الثانية، محمد عودةالجبور)2(

  .155 ، ص56 ، المجلة لسنة 56 / 23تمييز جزاء  )3(
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يعتبر الطفل شخصاً يمكن قتله متى خلص حياً من بطن أمه ولا عبرة في ذلك أتنفس أم لم " انه 

  ".يتنفس أو كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن أو كان حبل سرته مقطوعاً أم لم يكن 

  :انتهاء الحياة

نسان انفاسه الاخيرة، وحتى هذه اللحظة يبقى جديراً     تنتهي حياة الإنسان حينما يلفظ الإ

 بعد بحماية القانون، حتى ولو اصيب بمرض ميؤوس من شفائه ومن شأنه ان يقوده الى الموت

 وقت قليل، اذ يبقى القتل معاقباً عليه حتى لو ارتكب برضاء المجنى عليه، بل ولو ارتكب بناء

  .على طلبه

ان، هنالك معياران للوفاة، معيار تقليدي تعتبر الحياة بموجبه     وفي خصوص لحظة وفاة الإنس

، والعلامة الدالة على الوفاة المرتبطة بالقلب تنفس توقف القلب نهائياً رغم وجود المنتهية، متى

هي توقف القلب والدورة الدموية، اما المعيار الثاني فهو المعيار الحديث في حين انه يعتبر 

لدماغ وهذا المعيار جاءت به المدرسة الامريكية عبر لجنة أدهوك من الحياة منتهية بموت ا

  .)1(1968جامعة هارفارد عام 

، حيث اخذ 1986عقد مجمع الفقه الإسلامي دورته الثالثة في عمان في الاردن عام و    

ديث، بضابطين لانتهاء الحياة، والذي جمع بهما بين معيارين الوفاة المعيار التقليدي والمعيار الح

   )2( :وهما

 .اذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً وقرر الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .1

اذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً، واخذ الدماغ بالتحلل وقرر الاطباء بان هذا  .2

 .التعطيل لا رجعة فيه

                                                            

  .36ص ، 2011 ،لانسانا الواقعة ائمالجر ،، كاملالسعيد)1(

  .27 ، ص 2012الدكتور محمد عودة الجبور في كتابة الجرائم الواقعة على الاشخاص، . لى ذلكأشار ا) 2(
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  الركن المادي: الفرع الثاني

 القتل المقصود على عناصر ثلاث وهي السلوك الجرمي الذي يقوم الركن المادي في جريمة    

يصدر عن الجاني، والنتيجة التي يعاقب عليها القانون وهي ازهاق روح إنسان حي، وعلاقة 

وسنعمل على دراسة كل عنصر من . السببية التي تربط بين نشاط الجاني والنتيجة التي حصلت

  .ىالركن المادي على حدعناصر 

  .ط الجرميالنشا: اولاً

    القتل كغيره من الجرائم يطلب نشاطاً بفعل أو امتناع يصدر عن الجاني، اي سلوكاً ارادياً 

يحدث تغيراً ملموساً في العالم الخارجي، وبخصوص جريمة القتل يتمثل هذا النشاط في الاعتداء 

لاعتداء، والذي يتمثل على حياة انسان، فلم يحدد المشرع الاردني والفلسطيني سلوكاً معيناً لفعل ا

في النشاط الذي يقوم به الانسان بالاعتداء على حياة انسان اخر يؤدي الى انهاء حياة هذا الثاني 

  .بغير وجه حق

، بحيث يصلح كل منها لتحقيق لوكاً ايجابياً أو سلوكاً سلبياً    فسلوك الجاني اما أن يكون س

  :اا الى دراسة كل منها على حدالنشاط الجرمي في جريمة القتل، وهذا ما يدعون

  القتل  بسلوك ايجابي

يتحقق بها السلوك الايجابي بالقتل بإتيان حركة أو . )1(    الفعل الايجابي حركة عضوية ارادية

عدة حركات عضوية ارادية، يترتب عليها انهاء حياة حياة انسان حي، فيقع سلوك القتل بحركة 

يدها طعنا واحدة في القلب ادت الى انها حياته، ويقع واحدة كما لو اقبلت الأم على طعن ول

السلوك بعدة حركات كما لو اقبلت على طعنه عدة طعنات بسكين وبعدة حركات حتى يلفظ الوليد 

  .انفاسه الاخيرة
                                                            

  .372ص  بات القسم العام، ، قانون العقو، محمود نجيبحسني )1(
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    ففي الغالب أن تكون وسيلة القتل مادية، كما لو استخدم الجاني ادة حادة في انهاء حياة إنسان 

يقع النشاط الجرمي باستخدام اعضاء جسم الجاني مباشرة كما لو قام باستعمال آخر، ويمكن إن 

ويستوي ان تكون الوسيلة المستعملة صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة . اليدين في خنق الضحية

  .وهنا يثار موضع الشروع في الجريمة. )1(أو ان تكون غير صالحة لذلك الا في نظر الجاني

 الوسيلة المستخدمة في القتل ، أشياء قاتلة بطبيعتها ، وأن يتوسل بها الجاني     ويمكن أن تكون

 استخدام نقيق النشاط الاجرامي في القتل بيمن اجل استخدام وسائل قاتلة، فلا فرق من حيث تح

السم مباشرة وبين اطلاق أفعى سامة على إنسان فتلدغه وتزهق روحه، فقد يتم السلوك الجرمي 

 كما لو استخدم مجنون أو صغير غير مميز ويحمله على قتل اخر، يعد مرتكباً عن طريق وسيط

  .للنشاط الذي اقدم عليه المجنون أو الصغير

    ولا يشترط في الفعل الذي يؤدي الى الوفاة ان يكون من شأنه المساس بجسم المجني عليه 

سباب مرتبطة ومتوقفة على مباشرة فيكفي ان يهيئ الجاني اسباب القتل ولو كانت نتيجة هذه الا

  .دت الى وفاتهأاعطاء الوليد جرعة من السم ، كما لو قامت الام ب)2(الظروف وحكمها

فيه نوع يختلف  ، ووسيلة التنفيذ المادي للجريمةعتباره اداةا    فالسلوك أو النشاط الجرمي ب

تساوية ومتعادلة من السلوك من واقعة الى اخرى وذلك بحسب اداة التنفيذ، ولكن هذه جميعها م

  .حيث القيمة القانونية وتكوين عنصر السلوك أو النشاط الاجرامي

؟ وهل تعتبر الاخبار المزعجة  يعتد بالقتل بالوسائل المعنوية هنا هلثار    والسؤال الذي ي

صالحة لاحداث القتل؟ كمن يخبر شخص وهو يعلم بانه مصاب بمرض عصبي خطير أو 

   الوحيد، وهل خلق الخوف والرعب وسائل صالحة لاحداث القتل ؟مرض القلب بوفاة ابنه

                                                            

  .16 ص ،2012 ،، الجرائم الواقة على الاشخاص، الطبعة الثانية، محمد عودةالجبور)1(

  .16ص ، ، الجرائم الواقعة على الاشخاص، عمان، دار الثقافة للنشر2002 ،نجم، محمد صبحي )2(
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رفض رأي لا يتصور قتل الأم لوليدها بهذه الوسيلة انما نجد ان الملائم الاشارة اليها، فقد     

فقهي بالاعتداد بالوسائل المعنوية في القتل وذلك لسببين، الاول هو استحالة اثبات علاقة السببية 

اصر الركن المادي يصبح منعدماً مما نلوفاة، وهذا يعني ان عنصراً من عابين تلك الوسائل و

يترتب عليه عدم قيام ذلك الركن وعدم وقوع الجريمة تبعاً لذلك، والسبب الثاني هو استحالة 

  .)1(اثبات القصد الجنائي

قد قال ف    الا ان الرأي الراجح في الفقه يذهب الى امكانية وقوع القتل بالوسائل المعنوية، 

مما يؤخذ منه ان العوامل النفسية يمكن ان تدخل ضمن وسائل القتل، "الاستاذ جندي عبد الملك 

 زعاً أو خوفاً أو آلاماً نفسية ادت بحياته متى كان محدث هذهفومن ثم يعد قاتلاً من يحدث بأخر 

 لم تفرق بين وجاهة هذا الرأي لان نصوص القتل، ونرى  )2("التآثيرات النفسية قاصداً القتل

والفقه الحديث . الوسائل المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة سواء اكانت مادية ام معنوية

  .والسوابق القضائية في العديد من البلدان تسلم بذلك

  القتل بسلوك سلبي

    لا يقتصر نشاط الجاني على القيام بفعل ايجابي، وانما قد يمتد الى القيام بسلوك سلبي أو 

من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 217( لتحقيق غرضه الاجرامي، فقد نصت المادة امتناع

الترك غير المشروع هو الترك الذي يبلغ درجة الاهمال الجرمي " على انه 1936لسنة ) 74(

في القيام بواجب سواء أكان ذلك الترك مقروناً بنية ايقاع الموت أو الضرر الجسماني أم لم 

  ".يكن

                                                            

  .218ص بات القسم الخاص،  ، قانون العقو،القهوجي، علي عبد القادر)1(

  .690، الجزء الخامس، ص دي، الموسوعة الجنائية جنعبد الملك،)2(
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رادة عن اتخاذ سلوك ايجابي معين كان و الامتناع بوجه عام هو إحجام الإلوك السلبي أ    فالس

، أي أنه إمساك إرادي عن الحركة العضوية في الوقت الذي كان  في ظروف معينةيتعين اتخاذه

وعلى ذلك فإن امتناع الأم عن  )1(، بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعليجب إتيانها فيه

، يشكل سلوك سلبي ذو صلاحية لتحقيق النتيجة وادى هذا السلوك الى وفاة الوليد وليدها ارضاع

  .التي قصدتها الجانية

   ويقصد بالترك غير المشروع في قانون العقوبات الفلسطيني فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على 

كان ذلك الترك الترك الذي يبلغ درجة الإهمال الجرمي في القيام بواجب سواء أ"الاشخاص 

من قانون العقوبات ) 217(، المادة " مقروناً بنية إيقاع الموت أو الضرر الجسماني أم لم يكن

  .1936لسنة ) 74(الفلسطيني رقم 

    ويقتضي أن تكون الأرادة مصدر الامتناع فإذا انعدمت الإرادة لا يمكن أن ينسب إليه 

ضت لإكراه مادي حال بينها وبين القيام بالفعل ب الأم حالة إغماء  أو تعراالإمتناع، فاذا أص

  .)2(الإيجابي اتجاه وليدها، لا ينسب اليها خلال فترة الإغماء أو الإكراه أي امتناع

    ونبادر بالقول بأن لا مسؤولية ولا عقاب عن الوفاة أي النتيجة المتحققة إذا لم يكن الممتنع 

يعات على مجرد امتناعه مع استطاعته القيام مكلفاً بواجب قانوني، وان عاقبته بعض التشر

بالنشاط الايجابي، بعقوبة بسيطة، انما لا تسند اليه النتيجة التي كان بامكانه الحيلولة دون 

فالأم التي تقصد قتل وليدها فتمتنع عن اطعامه أو ربط الحبل السري له فيموت، تعد . )3(تحققها

                                                            

  .5، صالمسؤولية النائية عن الامتناع، القاهرة، دار النهضة العربيةجرائم الامتناع و ،حسني، محمود نجيب )1(

، قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة، الطبعة الرابعة، عمان، دار 2012نجم، محمد صبحي )2(
  .221 ص،الثقافة للنشر

  .33، ص 2012 ، ، الجرائم الواقة على الاشخاص، الطبعة الثانية،الجبور، محمد عودة)3(
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ة بواجب قانوني بالقيام بالنشاط الايجابي في الظروف مرتكبة لجريمة القتل المقصود، لانها مكلف

  .التي ينتظر منها الشارع القيام به

    ويكون الترك المجرد جريمة في الحالات التي ينص فيها القانون على تجريم الترك ذاته، فقد 

كل من ترك قاصراً لم يكتمل )1"نون العقوبات الاردني على انه من قا) 289(نصت المادة 

مسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر ، أو الخا

. على وجه يحتمل ان يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة

ر لم يكمل الثانية عشرة من وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان القاص)2

  ."عمره

يعاقب  بالحبس من ثلاثة  "انون العقوبات الاردني على انه من ق) 290(لمادة     كما ونصت ا

 كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من -أ)  1: أشهر إلى سنة كل من 

عمره أو كان معهودا اليه شرعياً أو قانونياً أمر المحافظة عليه والعناية به ، ورفض أو أهمل 

الطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسبباً بعمله تزويده ب

 كان والداً ولياً وصياً لقاصرٍ لم يكتمل الخامسة عشرة من عمره، أو -ب.  هذا الإضرار بصحته

 اية به وتخلى عنه قصداً وبدون سببن قانوناً أمر المحافظة عليه والعكام معهوداً إليه شرعاً أو

وتكون العقوبة ) 2.  وتركه دون وسيلة لإعالته– مع انه قادر على إعالته –مشروع أو معقول 

من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا ) 1(في أي من الحالات الواردة في الفقرة 

  ."ر لم يكمل الثانية عشرة من عمرهكان القاص

 على أنه 1936لسنة ) 74(رقم لفلسطيني من قانون العقوبات ا) 229(    وقد نصت المادة 

يترتب على كل شخص متكفل العناية بولد لم يتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره بصفته رب "
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العائلة أن يزود ذلك الولد بضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة الولد أو صحته 

  ".ديم الحيلة أم لم يكنبسبب تركه القيام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد ع

كل من كان من واجبه تقديم "من نفس القانون على أنه ) 242(    كما ونصت المادة 

ضروريات المعيشة لشخص آخر وتخلف عن القيام بهذا الواجب دون عذر مشروع مسبباً بذلك 

تعرض حياة ذلك الشخص أو احتمال تعرضها للخطر، أو إلحاق ضرر مستديم بصحته أو 

  ". إلحاق مثل هذا الضرر بها، يعتبر أنه ارتكب جنحةاحتمال

    اذاً فالسلوك السلبي يتعادل مع السلوك الايجابي من حيث صلاحيته لتحقيق النتيجة التي قصد 

الجاني تحقيقها، وهنا لا بد الاشارة الى انه يجب ان يكون الممتنع محملاً بواجب قانوني، ولا بد 

لامتناع أو التزام الموقف السلبي وبين النتيجة الجرمية اي وهي من قيام علاقة السببية بين ا

  .ازهاق روح انسان حي

فلا يقال عن الموقف السلبي انه امتناع ، ولا تنسب " لا تكليف الا بمستطاع "     وعملاً بقاعدة 

يجابي اليه النتيجة مهما كان نوعها، الا اذا كان بمقدور ملتزم الموقف السلبي القيام بالنشاط الا

المكلف به، فاذا استحال عليه ذلك، فلا ينسب له امتناع ولا يسأل عن نتائج ولو كان مكلفاً 

  .)1(بواجب قانوني يلزم بالقيام بالنشاط

    ويمكن تصور قتل الأم لوليدها بالترك الذي ترمي من خلاله قتل الوليد، وهي مكلفة قانوناً 

  .برعايته، كما سنرى

                                                            

  .55، ص 2012 ، ، الجرائم الواقة على الاشخاص، الطبعة الثانية،الجبور، محمد عودة)1(
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  .جرميةالنتيجة ال: ثانياً

جرامية هي الأثر الذي يترتب على السلوك الإجرامي فعلاً كان أم تركاً، وهي     النتيجة الإ

  .)1(الضرر المتجسد الذي يقع على المصلحة القانونية

سبق لنا الوقف على إنهاء حياة إنسان حي ومعاييرها الطبية والقانونية، والنتيجة كعنصر فقد     

التي يقصد بها التغير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك، من عناصر الركن المادي، و

فانهاء حياة إنسان هي النتيجة الجرمية في القتل، اي الاثر المترتب على سلوك الفاعل وبهذه 

  .النتيجة تتم جريمة القتل

ن ايجابياً     ففي جريمة قتل الأم لوليدها، تتحقق النتيجة الجريمة اذا ادى سلوك الجانية سواء كا

أو سلبياً الى انهاء حياة وليدها، فالوالدة التي اقبلت على خنق أو حرق أو اعطاء مواد سامة 

  .لوليدها ولم يمت، فلا تسأل المرأة عن سلوكها الا في حدود الشروع

الوفاة هي التوقف الابدي والكامل لكل وظائف الحياة للإنسان، وكما اشرنا سابقاً بإن حياة و    

ان تنتهي اذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً، واذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً الانس

واخد الدماغ بالتحلل، فيصبح الانسان جثة هامدة دون حركة، ويستوي ان تتحقق الوفاة عقب 

السلوك الجرمي مباشرة، أو ان تتراخى عنه فترة من الزمن تطول أو تقصر طالما توافرت 

  . السببية بينهماعلاقة

    ولا عبرة للنتيجة التي كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل أو ترك إلا إذا ورد النص 

صريح على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله 

دني على أنه من قانون العقوبات الار) 65(أو بعضه من ذلك الفعل أو الترك، فقد نصت المادة 

لا عبرة  للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل الا اذا ورد نص صريح على أن "
                                                            

  .56 الجرائم الشخصية في التشريع الفلسطيني، ص،جرادة، عبد القادر)1(
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نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من 

فلسطيني ات المن قانون العقوب) 11(الفقرة الثانية من المادة ، وهذا ما نصت عليه " ذلك الفعل

لاعبرة للنتيجة التي كان القصد أن يؤدى اليها "، فقد نصت على أنه 1936لسنة ) 74(رقم 

ارتكاب فعل او ترك الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف 

  ".عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل أو الترك

ة كنتيجة جرمية في القتل بكافة طرق الاثبات ومنها الاعتراف والشهود     ويجوز اثبات الوفا

والقرائن في حالة عدم العثور على الجثة أو بعض مكوناتها، وعلى النيابة العامة ان تقيم البينة 

على ذلك، ولا يشترط لإدانة المتهم بالقتل العثور على جثة المجنى عليه، أو تحديد شخصيته، 

  .)1(حكمة على وجه يقيني بأن الجاني قد أحدث الوفاة بإنسان معينطالما اقتنعت الم

وعلى أي حال، إن تحققت هذه النتيجة، أي الوفاة وكانت مقصودة، عد القتل تاماً، أما إن لم 

يتحقق لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل، عد القتل ناقصاً، أما إن تحققت كنتيجة متجاوزة قصد 

ء مفض للموت، أما إن لم تكن مقصودة أي تحققت بناء على الخطأ الجاني، عد الجرم جرم ايذا

  .)2(أو إحدى صوره، عد الجرم قتلاً غير مقصود

    ولا بد الاشارة الا ان بعض التشريعات قد تدخلت واعتبرت من تراخي النتيجة عن الفعل 

التشريعات التشريع لفترة زمنية محددة مقياساً للقول بان النتيجة لم تترتب على الفعل، ومن هذه 

فلسطيني رقم من قانون العقوبات ال) 221(الفلسطيني المطبق في قطاع غزة، فقد نصت المادة 

بر الشخص انه قتل شخصاً آخر اذا لم تقع وفاة ذلك تلا يع" نه أ على 1936لسنة ) 74(

الشخص الاخر خلال سنة واحدة ويوم واحد من حين وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة 

                                                            

  .561، صط في قانون العقوبات القسم الخاص، الوسياحمد فتحي ،سرور )1(

  .50 ص ،نسانالا الواقعة الجرائم ،كامل ،السعيد)2(
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" ....افضى الى الموت وتشمل ذلك اليومعتباراً من اليوم الذي وقع فيه اخر فعل غير مشروع ا

لم يرد تحديد في التشريع الاردني فترة زمنية لتراخي النتيجة عن الفعل، فاذا كان السلوك و

  .يؤدي الى النتيجة فأن النتيجة ترتب على السلوك مهما تراخت النتيجة عن السلوك

  .ة السببيةعلاق: ثالثاً

    علاقة السببية هي الرابطة التي تربط بين عنصري الركن المادي للجريمة وهما النشاط 

الاجرامي والنتيجة الجرمية، ولكي تتوافر رابطة السببية يلزم اثبات ان الفعل كان سبب حدوث 

يلزم لقيام النتيجة ، فاذا لم يكن السلوك هو السبب في احداث النتيجة انتفت علاقة السببية، ف

الركن المادي في جريمة القتل أن تتوافر رابطة السببية بين السلوك الإجرامي سواء كان هذا 

السلوك ايجابي ام سلبي وهذا من ناحية والنتيجة الجرمية اي ازهاق روح المجنى عليه من ناحية 

  .اخرى وذلك بأثبات أن هذا السلوك هو سبب تلك النتيجة

مية كبير في جميع الجرائم التي يتطلب ركنها المادي نتيجة جرمية، لأنها     ولعلاقة السببية أه

وتطبيق ذلك على القتل فانه اذا انتفت علاقة السببية اقتصرت . شرط لقيام المسؤولية الجنائية

مسؤولية مرتكب الفعل على الشروع في القتل اذا كانت جريمته مقصودة، أما اذا كانت غير 

  .)1(ليه، اذ لا شروع في الجرائم غير المقصودةمقصودة فلا مسؤولية ع

    ففي جريمة قتل الأم لوليدها لا بد من اثبات ان سلوك الأم سواء كان ايجابياً أو سلبياً كان 

سبباً لوفاة وليدها، فاذا لم يكن السلوك هو السبب في احداث النتيجة انتفت علاقة السببية، فيلزم 

ريمة أن تتوافر رابطة السببية بين سلوك الام هذا من ناحية لقيام الركن المادي في هذه الج

من ناحية اخرى، وذلك باثبات أن سلوك " الوليد"والنتيجة الجرمية اي ازهاق روح المجني عليه 

في المادة " إذا تسببت"، وهذا ما عناه المشرع من عبارة م هو سبب النتيجة اي وفاة الوليدالأ
                                                            

  .336، ص، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية1992، حسني، محمود نجيب)1(
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) 74(من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 226(ردني، والمادة من قانون العقوبات الا) 331(

  .1936لسنة 

    قررت بعض التشريعات انتفاء علاقة السببية بين السلوك الاجرامي سواء أكان ايجابي أم 

سلبي من جهة وبين النتيجة من جهة أخرى، اذا تراخت النتيجة عن مدة زمنية محددة، وأن 

اته للقول بان النتيجة لم تكن سبب الفعل، بحيث يعزى سبب الوفاة مرور هذه المدة كاف بحد ذ

  .في مثل هذه الحالات لاسباب طبيعية وليس لفعل الإنسان الذي مر على وقوعه فترة طويلة

 قلة من التشريعات تصدت لتحديد معيار أو ضابط في الفترة الزمنية لعلاقة السببية، ونجد ان   

 المهمة للفقه والقضاء، فإن وضع ضابط أو معيار لا يخلو من وان بعض التشريعات تركت هذه

الصعوبات مهما بلغت دقة الصياغة التشريعية، بالأضافة الى ان وضع ضابط أو معيار ينبغي 

ان يستند الى اسس منطقية، وقد يعرضه التطور العلمي الى الانهيار السريع، مما يخشى معه أن 

  .)1(رع غير صحيح بعد فترة قصير من الوقتيصبح هذا التحديد الذي تبناه المش

 الا اذا 1936لسنة ) 74(رقم     فقد سبق لنا وان اشرنا الى انه لا يعترف القانون الفلسطيني 

منه ) 221(وقعت الوفاة خلال سنة ويوم من تاريخ ارتكاب الفعل كنتيجة له فقد نصت المادة 

قع وفاة ذلك الشخص الاخر خلال سنة لا يعبر الشخص انه قتل شخصاً اخر اذا لم ت" على 

واحدة ويوم واحد من حين وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه 

، وبهذه القاعدة المستقرة اخذ  "...... اخر فعل غير مشروع افضى الى الموت وتشمل ذلك اليوم

لا يعتبر الإنسان انه قتل انسانا آخر " منه على انه ) 156(القانون الكويتي فقد نص في المادة 

اذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع 

  ".فيه أخر فعل غير مشروع أفضى الى الموت ولا تشمل هذا اليوم
                                                            

  .48 ، الجرائم الواقة على الاشخاص، ص ،الجبور، محمد عودة)1(
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 خصوص     ولم يرد تحديد في التشريع الاردني فترة زمنية لتراخي النتيجة عن الفعل في

علاقة السببية، فاذا كانت علاقة السببية قائمة وموجودة بين النشاط الاجرامي والنتيجة، فلا يؤثر 

  .في توافر علاقة السببية اي تراخي للنتيجة عن النشاط الاجرامي

  )القصد الجنائي ( الركن المعنوي : الفرع الثالث

ن العذر المخفف إلا إذا وقعت مقصودة لذا لا تقع جريمة قتل الأم لوليدها لغايات الاستفادة م    

يلزم لقيام جريمة القتل المقصود بالاضافة الى ركن صورنا الركن المعنوي بالقصد الجنائي، و

المحل والركن المادي، توافر الركن المعنوي اي القصد الجنائي، وهذا الركن هو الذي يمييز 

فالقصد الجنائي بوجه عام هو علم . خطأالقتل المقصود عن القتل الغير المقصود أو القتل ال

  .)1(بعناصر الجريمة وارادة متجهة الى السلوك الإجرامي ونتيجته

من قانون ) 63(    فقد عبر المشرع الاردني عن القصد الجنائي بالنية وعرفها في المادة 

ع ولم يضع المشر". إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون " العقوبات على انها 

  .الفلسطيني في قطاع غزة تعرفياً للقصد الإجرامي، وترك هذه المهمة للفقه والقضاء

    يتضح من التعريف السابق للقصد الجرمي ان المشرع يقيم القصد الجرمي على عنصر 

الارادة باعتبارها جوهر القصد الجرمي، حيث لا ارادة دون علم ، فلا إرادة لفعل جرمي دون 

الى علم بعناصر ذلك الفعل، فبدون العلم تتعطل الإرادة وبدون الإرادة يظل ان تكون مستندة 

العلم ساكناً ولا يتاح للإرادة دورها في بيان القصد ما لم تكن مستندة الى علم، فالعلم شرط 

  .)2(لتصور الإرادة ومرحلة من مراحل تكوينها

                                                            

  .242القهوجي، علي عبد القادر، قانون العقوبات القسم الخاص، ص)1(

، ن دار وائل للنشرالقسم العام، الطبعة الاولى، عماسيط في قانون العقوبات،  الو2012 محمد عودة، ،الجبور)2(
  .239ص 
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. )1( أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً    فلا يقبل من أحد الاحتجاج بجهله باحكام القانون الجزائي

 القانون عذراً لمن يرتكب اي لا يعتبر جهل" من قانون العقوبات الاردني ) 85(فقد نصت المادة 

 1936لسنة ) 74(من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 8(، وهذا ما نصت عليه المادة "جرم

ذراً لمن يرتكب اي فعل أو ترك يكون علا يعتبر جهل القانون "على انه والساري في قطاع غزة 

لمجرم تعد عنصراً من عناصر جرما الا اذا ورد نص صريح بان معرفة القانون من قبل ا

  ".الجرم

    فانتفاء القصد الإجرامي وإن كان يترتب عليه انتفاء المسؤولية عن جريمة مقصودة، فإن 

عن جريمة غير مقصودة، كما في السلوك الإجرامي قد ينطوي على خطأ يرتب مسؤولية فاعله 

  .)2(القتل عن غير قصد والإصابة عن غير قصد

    وعلى ضوء ما تقدم سنعمل على دراسة عنصري القصد الإجرامي في جريمة القتل 

  :والمتمثلين في العلم والإرادة، وذلك على النحو التالي

  العلم: اولاً

وفي خصوص . ن المادي المكونة للجريمة    ينبغي أن يكون الجاني عالماً بكافة عناصر الرك

العلم اللازم توافره في القتل المقصود، يجب أن ينصرف علم الجاني إلى أنه يقوم بنشاط من 

كما يجب أن ينصرف علمه أيضاً إلى أنه يوجه . شأنه أن يؤدي بحياة إنسان وهو المجني عليه

  .)3(ني حدوث الوفاة كنتيجة لفعلهوأخيراً يجب أن يتوقع الجا. نشاطه الإجرامي إلى إنسان حي

                                                            

  .55، ص، ، الجرائم الواقة على الاشخاصالجبور، محمد عودة)1(

  .106 الجرائم الشخصية في التشريع الفلسطيني، ص،جرادة، عبد القادر )2(

  .48. ص،محمد سعيد ، الجرائم الواقعة على الاشخاص نمور،) 3(
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    ولكي يتوافر العلم الذي يقوم به القصد الإجرامي إلى جانب الإرادة، يتعين أن يحيط الجاني 

علماً بجميع العناصر القانونية للجريمة، فاذا انتفى العلم بأحداها بسبب الجهل أو الغلط، انتفى 

  .غلط هو العلم بالشيء على نحو يخالف الحقيقةفالجهل هو عدم العلم بالشيء، وال. القصد بدوره

فر عنصر العلم، لأنه ينصب على واقعة يتجاذبها العلم والجهل فهو ا    ولا ينفي الشك تو

  .)1(ينطوي على معنى الإمكان والاحتمال وهو مظهر من مظاهر العلم

  الإرادة: ثانياً

، المكون للنشاط الإجرامييان الفعل     يجب لقيام القصد الجرمي أن تتجه إرادة الجاني إلى إت

 فاتجاه الارادة الى فعل الاعتداء .سواء جاء النشاط في صورته الايجابية أو في صورته السلبية

  .على حياة المجنى عليه والى احداث وفاته هو جوهر القصد الجنائي في القتل

 للحكم بإدانة المتهم بما     ونجد أن القضاء يتطلب في أحكامه ضرورة توافر الإرادة الإجرامية

من حيث إن المستأنف ينعى "هو منسوب إليه، فقد قضت محكمة الاستئناف العليا الفلسطينية بأنه 

ومن حيث إن . على الحكم المستأنف أنه دانه مع أن إرادته قد انعدمت أمام سطوة المتهم الأول

لنيابة وإفادته أمام الشرطة هذا النعي مردود بأن الثابت من مراجعة استجواب المتهم أمام ا

وقاضي التحقيق ثم أمام محكمة الجنايات الكبرى بعد حلف اليمين أنه بعد أن ادعى في استجوابه 

أن المتهم الأول أشهر مسدسه في ظهره وأضحى بذلك معدوم الإرادة يأتمر بأمره وينفذ طلباته 

بذلك يكون هذا النعي لا يقوم عدل عن هذا الادعاء، مما يقطع بأن ادعاءه الأول غير صحيح، و

  .)2("على حجة، بل الثابت أن المستأنف كان هو اليد اليمنى للمتهم الأول 

                                                            

  .57، صالجبور، محمد عودة، مرجع سابق)1(

  .34 ، الجزء السابع عشر، ص26/7/1964جلسة ) 75،76،77/64(استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )2(
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    فالإرادة هي بمثابة نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غرض وهو النتيجة الجرمية عن طريق 

سية، فتبنى وسيلة معينة، تتمثل في معلومات معينة يعرفها الجاني، ثم تأتي الإرادة، وهي حالة نف

، )1(فالإردة نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك. على هذه المعلومات قرارها بارتكاب الجريمة

وسنعمل على . وإرادة الجاني في القصد الجرمي يجب أن تتجه إلى إرادة النشاط وإرادة النتيجة

  :دراسة كل منها على حدا

  إرادة النشاط

الجاني المباشرة نحو احداثه، فيلزم لقيام القصد     تتمثل إرادة النشاط الاجرامي في رغبة 

  .الجرمي أن يباشر الفاعل نشاطه عن ارادة سواء أكان النشاط ايجابياً أو سلبياً

، اذا كان ديث عن إرادة حرة للنشاطلا مكان للحف  فيجب أن تنصرف إرادته إلى فعل القتل،  

 في الحدود التي قرر  وذلكأو معنوياً،الجاني مكرهاً على النشاط، سواء أكان إكراهاً مادياً 

فاذا اكره شخص الأم على . )2(المشرع انتفاء إرادة الفعل أو النشاط للإكراه وعدم العقاب عليه

قتل وليدها تحت التهديد فهنا تنعدم إرادة النشاط، لأن إرادة الجانية في النشاط لم تكن حرة بل 

 وتنتفي إرادة النشاط اذا كان السلوك غير ارادي .موجهة بمؤثرات خارجية تلزمها بإتيان النشاط

  .كالأم التي تصاب بالإغماء وتقع على وليدها فيموت

    والاصل أن إرادة النشاط إرادة حرة خالية من المؤثرات الخارجية، وأن كل فعل لا يصدر 

افة طرق عن إنسان إلا بإرادته، أي ان إرادة النشاط امر مفترض لكنه قابل لاثبات العكس، وبك

  .)3(الاثبات

                                                            

  .334، ص، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الاولى، عمان، دار الثقافة للنشرطلال،  ابو عفيفة)1(

  .811، صلعقوبات جرائم القسم الخاص، الاسكندرية، منشأة المعارف، قانون ا2005، رمسيسبهنام)2(

  .248. ، صمحمد عودة، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام ،الجبور)3(
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  إرادة النتيجة

رادي إلى إحداث النتيجة، وهي نتيجة معينة لنتيجة أن ينصرف سلوك الجاني الإ    ويلزم لقيام ا

في القصد المباشر تتمثل في الغرض أو الهدف القريب الذي تسعى الإرادة إلى تحقيقه كنتيجة 

أي الاعتداء على الحق الذي . حيمباشرة لنشاطه، فالغرض في القتل هو إزهاق روح انسان 

  .يقرر له المشرع حماية جزائية، وهذا ما يميز الجريمة المقصودة عن الجريمة غير المقصودة

    ويستوي أن يكون القصد مباشراً أو احتمالياً، فالقصد الاحتمالي يتمثل في توقع الفاعل 

  .)1(ثهاللنتيجة من جراء فعله فيقبل بها مخاطراً راضياً باحتمال حدو

إنما يلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى و ،لا يقوم على مجرد ارادة النشاطالجرمي     فالقصد 

تحقيق النتائج الجرمية التي تنشأ عن الفعل، وإذا ما اراد الجاني النشاط واراد النتيجة التي لم 

 القواعد تتحقق لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه، فيسأل الجاني عن شروع في الجريمة ضمن

  . )2(العامة للعقاب على الشروع في الجرائم

    فارادة النتيجة، هي الفيصل في التفرقة بين جرائم القتل المقصود وغيرها من أنواع جرائم 

ون بصدد جريمة قتل مقصودة، اما اذا اراد الفعل ى، فإذا أراد الجاني النتيجة فنكالقتل الأخر

مة قتل غير مقصودة، أما إذا أراد نتيجة أقل جسامة من تلك دون النتيجة، فاننا نكون بصدد جري

  .)3(التي وقعت بالفعل فنكون هنا بصدد جريمة متعدية القصد

                                                            

لمؤسسة الجامعية للدراسات ، قانون العقوبات القسم الخاص، بيروت، مجد ا2006جعفر، علي محمد، )1(
  .139 ، صوالنشر

  .249. ، القسم العام ، صالوسيط في قانون العقوباتالجبور، محمد عودة، )2(

  .145ص ول، جرائم الاعتداء على الاشخاص، ، الجزء الاثروت، جلال، نظم القسم الخاص)3(
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    وإرادة الجاني في القصد الجرمي يجب أن تتجه إلى ارتكاب الفعل، ولكن في الجرائم ذات 

  .)1(إحداث النتيجةالنتيجة، لا يكون القصد الجرمي إلا إذا اتجهت الإرادة أيضاً على 

لا عبرة  للنتيجة اذا كان " من قانون العقوبات الاردني على أنه ) 65(    فقد نصت المادة 

النتيجة  الوصول الى تلك القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل الا اذا ورد نص صريح على أن نية

ا ما نصت عليه ، وهذ"تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل

 ، فقد نصت 1936لسنة ) 74(من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 11(الفقرة الثانية من المادة 

عبرة للنتيجة التي كان القصد أن يؤدى اليها ارتكاب فعل او ترك الا اذا ورد نص  لا" على أنه 

لذي يتكون كله صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم ا

  ".أو بعضه من ذلك الفعل أو الترك 

    وإذا ما اتجهت إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة ولم تتحقق لسبب خارج عن إرادته، يسأل 

  .الجاني عن شروع في الجريمة في الحالة التي يعاقب فيها المشرع على الشروع في الجريمة

  :اثبات القصد الجنائي

طنه الجاني ويتعلق بإرادته، وهو ميل يدور في خلجات نفسه غير  أمر يبمي    القصد الجر

، لذلك فإن إثباته أمر صعب، فلا تستطيع المحكمة إثباته بطريق مباشر، )2(منظور ولا محسوس

  .)3(وانما بطريق الاستدلال والاستنتاج من الافعال التي أثارها المتهم ومن ظروفها

ية التي تحيط بفعل الجاني والتي نهج القضاء على     ومن أهم الامارات والمظاهر الخارج

استخلاص توافر القصد في القتل منها، هي طبيعة الأدة المستعملة في القتل، وكيفية استعمالها 

، وهذا بالنسبة )4(ومكان الاصابة من جسم المجني عليه وجسامة الاصابة، وظروف الاعداء

                                                            

  .243. ، ص، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، محمد عودةالجبور)1(

  .57، ص2011 ،، ، الجرائم الواقعة على الاشخاصمد سعيد مح،نمور )2(

  .247، قانون العقوبات القسم الخاص ، صوسليمان محمد زكي ،عبد المنعم وابو عامر)3(

  .87 ، ص1956 المجلة لسنة 6/56تمييز جزاء رقم  )4(
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تكييف القانوني والامتناع مع ارادة النتيجة ومقدرة ي الفللسلوك الايجابي، اما السلوك السلبي فيك

  .هذا السلوك على تحقيقها

    كما وقضت محكمة الاستئناف العليا الفلسطينية أن جمع ما أثاره وكيل المستأنفين حول 

تعديل المتهمين الأولى والثانية لم يدل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع من توافر 

لروح، أي القصد الخاص لدى المستأنفين، وذلك من الظروف التي واكبت ارتكابهم نية إزهاق ا

الحادث من حيث التوقيت والمكان والأسلوب الذي اتبع في إيقاف المجني عليهما عندما خططوا 

وعليه يكون طلب .... وأعدوا، ونفذوا ما خططوا وأعدوا له، وكان نتيجة ذلك قتل المغدور

  .)1(له أي سند في القانون أو الوقائع الثابتة في أوراق الدعوىتعديل المتهمين ليس 

    كما وقضت محكمة الاستئناف العليا الفلسطينية بأن ثبوت نية القتل لدى المتهم من خلال 

تعدد الضربات ومن طبيعة الآلة التي استعملها ومن المكان الذي اختاره لإيقاع الضربات في 

من الأجزاء التي تؤدي إلى ازهاق الروح إذا ما وقع عليها مثل وأن الرأس . جسم المجني عليه

  .)2(هذا الاعتداء

    وقد يكون أسلوب أو طريقة استعمال الأداة القاتلة بطبيعتها ناف لتوافر القصد الجرمي في 

لا تكون نية القتل متوافرة إذا كانت المسافة قريبة " فقد قضت محكمة التمييز الاردنية بأنه . القتل

فيما بين الجاني والمجني عليه وكانت الرؤية واضحة ولا يوجد ما يمنع الجاني من الاجهاز على 

  .)3(.. "المجني عليه الا انه باستعمال الأدة القاتلة بطبيعتها واطلاق النار من النافذة بشكل أفقي

 والحقيقة أن استخلاص القصد من الظروف والامارات مسألة موضوعية، تختص بها محكمة

، وعلى محكمة الموضوع أن  ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً والمنطقالموضوع بلا رقابة عليها

  .تبين في حكمها وجود القصد وكيفية استخلاصه، وإلآ كان حكمها ناقصاً
                                                            

  .306 ، الجزء العشرين ، ص25/9/1978 ، جلسة 80/79استناف عليا جزاء فلسطيني رقم  )1(

  .74 ، الجزء الثامن عشر ، ص13/1/1963 ، جلسة 48/62استناف عليا جزاء فلسطيني رقم ) 2(

  .972 ، ص85 ، المجلة لسنة 9/85تمييز جزاء رقم ) 3(
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 الثاني المبحث

  سس المسؤولية الجزائيةأ

 اسس المسؤولية     ان ما يستند اليه البحث في الركن المعنوي والقصد الجرمي، هو توافر

الجزائية وعدم توافر حالة من الحالات التي تنفي قيام أو توافر أي من اسس المسؤولية الجزائية 

ونولي اهتمامنا، بحالة فقد اسس المسؤولية الجزائية، الجنون كمانع من موانع المسؤولية الجزائية 

من قانون ) 331( نص المادة التي جاءت في" لم تكن قد استعادت وعيها تماماً"لعلاقتها بعبارة 

من ) 226(التي وردت في نص المادة " الحالة العقلية غير المتزنة"العقوبات الاردني وعبارة 

  . 1936لسنة ) 74(قانون العقوبات الفلسطيني رقم 

    المسؤولية الجزائية هي الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجرمية، 

حترازي الذي ينزل  هذا الالتزام هو الجزاء الجنائي بصورة العقوبة أو التدبير الاوموضوع

  .)1(ول عن الجريمة، وعليه فإن المسؤولية ليست ركناً للجريمةؤالقانون بالمس

    وتبرز أهمية تحديد أساس المسؤولية الجزائية بصفة خاصة بالنسبة لطوائف المجرمين الذي 

  .)2(خاصة خطورة على المجتمع كالشذوذ والعائدينيشكل سلوكهم وحالتهم ال

    فالأهلية الجنائية هي أساس المسؤولية الجنائية، والأساس الذي تقوم عليه الأهلية الجنائية هي 

مقدرة الشخص على الإرادة الحرة، والتي هي أساس المسؤولية الجنائية الشخصية، وعناصر 

ا القانون للاعتداد بإرادة الجاني، والتي تتمثل في هذه الأهلية ليست إلا الشروط التي يوجهه

الإدراك والتمييز، بمعنى أن يكون لدى الفاعل القدر اللازم من الملكات الذهنية التي تكفي لتفهم 

فالوعي أو الإدراك هو أحد شروط المسؤولية . الفعل وما يترتب عليه من نتائج، وحرية اختيار
                                                            

  .411، ص2012 ،، الطبعة الرابعة شرح قانون العقوبات القسم العام، نظام،المجالي)1(

  .391، ص العام، شرح قانون العقوبات القسم ، طلالأبو عفيفة)2(
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لأن أوامر المشرع .  على فاعل السلوك المجرم بأية عقوبةالجزائية، فإذا تخلف امتنع الحكم

  .)1(ولا يدركها الإنسان إلا بالوعي أو الإدراك. ونواهيه  لا توجه إلا لمن يدركها ويفهم ماهيتها

    وفكرة الإدراك تتعلق بميادين علم النفس، حيث تعبر عن العملية العقلية والتي يمكن من 

ى الوسط الخارجي للفرد، وهي بذلك تؤدي دوراً هاماً في إحداث خلالها وبواستطها التعرف عل

  .)2(التفاعل والتوافق بين الفرد والبيئة التي يعيش فيها

 عدد من الخيارات المتاحة    وحرية الاختيار في مضمونها هي المقدرة على المفاضلة بين 

المخالف الآثم وك الطريق وتوجيه الإرادة وفقاً لأحدها، وبالتالي فهي مقدرة الإنسان على سل

  .)3( الموافق له سلوك الطريق أو الذي نهى عنه القانونللقانون

    وحرية الاختيار تقاس باستطاعة مقاومة الدوافع التي تغري بسلوك سبيل الجريمة، فاذا 

توافرت هذا الاستطاعة لدى المجرم، ولكنه شاء ألا يستعملها فانقاد لهذا الدافع، فهو حر 

 وبمقدار ما تنقص هذه الاستطاعة يقل نصيب الشخص من الحرية وحظه من ومسؤول،

  .)4(المسؤولية

    وتفترض هذه العناصر أن يكون المسؤول جنائياً هو الإنسان الطبيعي وحده، فهو الذي يتمتع 

  . بنعمة العقل، وبالتالي يملك القدرة على الإرادة الحرة

كس واقع الاهلية الجزائية بتحمل تلك التبعية وهو ما     والالتزام بتحمل التبعية، هو ما يع

 فلا تتوافر إلا إذا بلغ الشخص سناً معيناً ،يتصل بصلاحية الشخص لها ومدى اكتمال تلك الأهلية

                                                            

  .289، القسم العام ، ص نون العقوباتالجبور، محمد عودة، الوسيط في قا)1(

، لرابعة، عمان، دار الثقافة للنشر، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة ا2012  نظام ،،المجالي)2(
  .413ص

  .439 صشرح الاحكام العامة في قانون العقوبات كامل،  السعيد،)3(

  .651 بات القسم العام، صقانون العقومحمود نجيب، ، حسني)4(
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الاهلية ، إذ قبل ذلك فلا تتوافر  السابعة من عمرهالإنسانبإتمام ومناط الأهلية الجزائية هي 

  .)1(لمسؤولية الجزائية ما بين سن الولادة حتى السابعة من العمر، بحيث يتعين امتناع االجزائية

    فالأصل أن من يتجرد من الإرادة أو حرية الاختيار أن يتجرد من أهليته لتحمل التبعة 

الجزائية، كما هو في حالة الصغير الغير مميز والمجنون، فهنالك حالات يكون فيها فقدان 

ختياري  والإكراه المعنوي  كما هو الحال في السكر غير الاالإرادة أو حرية الاختيار مؤقتاً

وحالة الضرورة، فهي وإن ادت إلى عدم قيام السؤولية الجزائية فهي لا تجرد من تعرض لها 

  .من الأهلية

    فإن المسؤولية الجزائية، هي تحميل الإنسان من نتيجة أعماله ومحاسبته عليها، لأنها تصدر 

ها ولنتائجها أي تقدير الطابع غير المشروع للفعل، أي تمييز الخير من الشر منه عن إدراك لمعنا

الذي يعاقب القانون الجزائي اليه وعن إرادة منه لها، والإرادة هي ملكة توجيه الذات إلى جهة 

محددة ورقابة الشخص على أفعاله ليسيطر عليها، فمن لا يدرك معنى أفعاله كالطفل والمجنون 

  .)2( عليهافإنه لا يحاسب

    والاختيار بمعنى الإدراك هو عبارة عن كون الإنسان مميزاً في اعماله، ويعمل ما يشاء منها 

فيتحمل مسؤولية ما عمل لأنه اختار أن يعمل ذاك العمل، ويتحمل . ولا يفعل ما لا يريد

 عليه، لأنه  ميسراً فلا حرج ولا مسؤولية تقعان يعمل مما يجب عليه عمله، فإن كمسؤولية ما لم

يعمل مضطراً غير مختار فيآخذ عمله حكم العمل الآلي، والمكره في حالة المعدم للخيار كلية لا 

  .)3(يسأل عما يأتيه

                                                            

  .404 طلال ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ص ،أبو عفيفة)1(

  .291 ط في قانون العقوبات القسم العام، صمحمد عودة ، الوسي، الجبور)2(

  .291  قانون العقوبات القسم العام، صالوسيط فيمحمد عودة، ،  الجبور)3(
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اسة الجنون الوضعف     ومن هذا المنطلق سنعمل على تخصيص جزئية من هذه الدراسة، لدر

لاول الجنون كمانع من موانع  ا المطلب: التاليةالمطالب على ا المبحثشمل هذيالعقلي، حيث س

 الثالث فقد الوعي والادراك هما أثر المطلب،  الثاني الضعف العقليالمطلبالمسؤولية الجزائية، 

  . كيفية اثبات الجنون والضعف العقلي والجزاء المترتب عليهالمطلبالجنون، الفرع 

   الاولالمطلب

  الجنون كمانع من موانع المسؤولية الجزائية

لجنون على انه الاختلال العقلي الذي يكون من شأنه جعل المصاب عاجزاً عن     يعرف ا

، )1(ادراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك

فالاضطراب العقلي يجرد الشخص كلياً من الذاكرة والفهم بحيث لم يعد يعرف أكثر مما يعرف 

  .ارتكاب الفعل على الاقل، بحيث ينعدم القصد الجرمي تبعاً لذلك وقت  الغير مميزالصغير

من قانون ) 92(    يعتبر الجنون مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية، فقد نصت المادة 

يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه " العقوبات الاردني على انه 

افعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو إياه عاجزاً عن ادراك كنه 

من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 14(، كذلك نصت المادة "الترك بسبب اختلال في عقله

يعفى من المسؤولية الجزاية كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان "  على أنه 1936لسنة ) 74(

 ادراك كنه افعاله أو عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل حين ارتكابه اياه، عاجزاً عن

أو الترك بسبب اختلال في عقله، غير انه يجوز اعتبار الإنسان مسؤولاً جزائياً عن فعل أو 

                                                            

  .17 ص، الجنائيةالجنون والاضطراب العقلي واثره في المسؤولية، السعيد ،كامل)1(
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الترك، بالرغم من اختلال عقله، ان لم ينجم عن ذلك الاختلال نتيجة أو اكثر من النتائج المتقدمة 

  ".ذلك الفعل أو الترك الذكر حين ارتكابه 

    تطلب الشارع لامتناع المسؤولية الجزائية أن يكون المدعى عليه في حالة جنون، وان تكون 

هذه الحالة قد أفقدته الوعي أو الارادة، ونضيف شرطاً ثالثاً مستخلصاً من القواعد العامة، هو ان 

 .)1(يكون الجنون معاصراً للفعل الجرمي

ن العقاب الوالدة التي اقبلت على قتل وليدها اذا كانت في حالة جنون تام،     وبالتالي تعفى م

من ) 74(فلا تسأل كلياً وذلك اعمالاً للقواعد العامة في السؤولية الجزائية، فقد نصت المادة 

 أقدم على الفعل عن لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد" قانون العقوبات الاردني على انه 

من قانون العقوبات الاردني والمادة ) 331(، ولا مجال للبحث في احكام المادة  "وعي وارادة

  .من قانون العقوبات الفلسطيني على هذه الحالة) 226(

   الثانيالمطلب

  الضعف العقلي

    يعرف الضعف العقلي على انه النقص أو القصور أو العجز العقلي غير الجسيم، اي الذي لا 

ون من حيث إعلامه للمسؤولية الجزائية، وانما يتقصر على إنقاص يرتقي الى مصاف الجن

  .)2(الإدراك أو الإرادة وتبعاً لذلك تنقيص المسؤولية الجزائية

    حيث ان الضعف العقلي يقسم الى قسمين الاول الضعف العقلي الشديد أو الدونية الشديدة 

لمريض غير قادر على العيش في والتي تتضمن دونية في الذكاء بطبيعته ودرجة يكون فيها ا

حياة مستقلة أو قادر على حماية نفسه من استغلال الاخرين في وقت يستطيع من كان في مثل 
                                                            

  .679 بات القسم العام، ص، قانون العقومحمود نجيب ،حسني)1(

  .485 لاحكام العامة في قانون العقوبات، صشرح االسعيد، كامل، )2(
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 وهم الاشخاص المولودون دون Idiotsفي حين يشمل هذا التعريف المعتوهين . عمره فعل ذلك

المعتوهين على الرغم  وهم الاشخاص الذين هم بعقل اكبر من Imbecilesعقل بالمرة، والبلهاء 

اما الثاني فهو الضعف العقلي أو الدونية فهي حالة وقوف أو . من وجود نقص حقيقي في عقولهم

عدم اكتمال نمو الملكات الذهنية لا ترتقي الى الدونية ولكنها تتضمن دونية في الذكاء بدرجة 

  .)1(مريضوبطبيعة تكون قابلة للعلاج الطبي أو عناية خاصة أو تاهيل وتدريب ال

    فقد خصت الكثير من التشريعات حالة الضعف العقلي بنصوص موادها، بغض النظر عن 

) 13(والقانون الالماني في المادة ) 89(صورته ، فمن هذه القوانين القانون الايطالي في المادة 

وجد في ولا ي. )2(ومن التشريعات العربية التي تبنت هذا الحكم ايضاً قانون العقوبات المغربي

  .قانون العقوبات الاردني والفلسطيني اي نص من هذا القبيل

    فقد قضت محكمة التمييز الاردنية في احد قراراتها بعدم الاعتراف بتدني مستوى الذكاء اي 

ان المسؤولية لا تنفي بتدني مستوى " الضعف العقلي كمانع من موانع المسؤولية الجنائية فقالت 

نفي المريض العقلي المسؤولية الجزائية اذا جعل المصاب عاجزاً عن الذكاء فحسب وانما ي

  .)3("إدراك كنه افعاله

) 74/1(    فالاصل ان لا يعاقب الجاني عن فعله الا اذا اتاه عن وعي وارادة فقد نصت المادة 

ي لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وع" من قانون العقوبات الاردني 

وخطة المشرع الاردني والفلسطيني لا تأخد بالأعتبار نقص الوعي فإما ان يكون " وارادة 

لذا نجد ان المشرعان خرجا عن نهجهما في هذا . الوعي متكاملاً وتام وإما منعدماً تماماً

                                                            

  .486، ص لاحكام العامة في قانون العقوباتتور كامل السعيد في شرح اك الد.هذا ما اشر اليه )1(

  .487 مرجع سابق ، ص ، كامل،السعيد)2(

  .1978 مجلة نقابة المحامين سنة 85/78تمييز جزاء رقم ) 3(
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الخصوص وأوردا أحكاماً تتناسب النقص في الوعي، ونرى ان المشرع الاردني خلط بين نقص 

دام الوعي، بحيث ان انعدام الوعي هو مانع من موانع المسؤولية، اما نقص الوعي الوعي وانع

من ) 331(فلم يعبئا المشرعان به الا على سبيل الاستثناء وبنصوص خاصة ومنها نص المادة 

من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع ) 226(قانون العقوبات الاردني ونص المادة 

  . )1(غزة

فاننا نرى ان يتولى المشرعان معالجة الضعف العقلي في نصوص مواده مع شرط واحد     لذا 

وهو ان يؤدي الضعف العقلي أو الشذوذ العقلي بغض النظر عن مصدره سواء أكان ناجماً عن 

توقف في النمو أو كان اصيلاً أو كان ناجماً عن مرض أو أذى، الى اضعاف المسؤولية العقلية 

  .تناع، اي نقص في قوة الوعي والاختيارعن الافعال والام

    وكما نرى بإن ياتي النص عاماً بحيث لا يكون مقصوراً على صورة واحدة من صور 

الضعف العقلي كالعته، وهذا يعني باننا نطالب بحكم عام ليشمل الصور المختلفة للضعف العقلي 

  .لا بصور أو بصورة واحد فقط

   الثالثالمطلب

  )2( هما أثر الجنوناكوالإدرفقد الوعي 

    اذا كان الاختلال العقلي يتصف بضعف في الحواس والذكاء والارادة وعدم الارتباط بين 

الافكار وغياب المبادرة الذهنية، بحيث تصبح تصرفات المصاب بالاختلال العقلي تصرفات آليه 

  .عضوية وكلماته لا جامع بينها ويرددها دون ان يفقه معناها

                                                            

  .129هذا ما اشار اليه الدكتور محمد عودة الجبور في كتابه الجرائم الواقعة على الاشخاص ، ص )1(

  . وما بعدها419ص ،  محمد عودة، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام،الجبور)2(
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ن سبب الجنون، فهي بالمصطلح الطبي المتداول المعبر عن فقدان القوى العقلية أو     وأيا كا

  .الملكات الذهنية كلها أو بعضها

) الارادة(أو الاختيار ) الوعي(    فالعبرة في القانون بأثر الحالة العقلية للشخص على الشعور 

 عديدة اعتد بها القضاء وبين معاً أو احداهما وهذا يتسع ليدخل ضمن مفهوم اختلال العقل حالات

بعض مسمياتها قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، حيث تندرج تماماً ضمن الجنون أو 

تختلف معه من حيث الأثر في الوعي والارادة مما يتبعه الاثر على المسؤولية الجزائية من 

لجزائية، والذي يتم تحديده حيث امتناعها تماماً أو اقتصار الاثر على التخفيف من المسؤولية ا

  . وفق كل حالة على حدة

    ويجب أن ينشأ عن الجنون أو العاهة العقلية فقد الإدراك، وهذا الشرط يفيد بأن القانون ينظر 

الى الجنون نظرة تختلف عن نظرة الطب، فإذا كانت ملكة العقل متعطلة بحيث لا يستطيع 

سؤولية، وإن كان يدرك طبيعة عمله في وقت ارتكاب الإنسان إدراك كنه أفعاله ، فلا محل للم

أن المسؤولية لا تنتفي إذا تدنى مستوى " الجريمة، اعتبر مسؤولاً، فقد قضت محكمة التمييز بأنه 

الذكاء فحسب، وإنما ينفي المرض العقلي المسؤولية الجزائية إذا جعل المصاب عاجزاً عن 

  .)1("ر عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرمإدراك كنه أعماله أو عدم العلم بأنه محظو

    وإذا ثبت جنون الجاني، وأنه لا يدرك كنه أفعله، لا يعد مسؤولاً جزائياً ويحجز في مستشفى 

الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة، 

  .ء سبيله عند ثبوت الشفاء وانتفاء الخطورةويلزم أن يصدر قرار قضائي بإخلا

  

                                                            

  .1047 ص 1978لسنة  ، المجلة 85/78تمييز جزاء  )1(
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  المطلب الرابع

  اثبات الجنون والضعف العقلي

، حيث يفترض في كل )1(    المبدأ العام في القانون أن الأصل في الصفات العارضة العدم

إنسان أنه سليم العقل أو أنه كان سليم العقل حين ارتكب الجريمة حتى يثبت العكس، وهذا ما 

يفترض في كل " من قانون العقوبات الاردني حيث نصت على انه ) 91(يه المادة نصت عل

، وهذا ما "إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس

يفترض " من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة بقولها ) 13(نصت عليه المادة 

بأنه سليم العقل وبأنه كان سليم العقل في الوقت المبحوث عنه، حتى يثبت في كل إنسان 

  ".العكس

يعفى من " من قانون العقوبات الاردني على انه ) 92(    كما ونصت الفقرة الاولى من المادة 

العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عن ادراك كنه افعاله أو 

، كذلك "  عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله عاجزاً

يعفى من المسؤولية " من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة ) 14(نصت المادة 

 ية كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه، عاجزاً عن ادراك كنه افعاله أوئالجزا

عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله، غير انه يجوز 

اعتبار الإنسان مسؤولاً جزائياً عن فعل أو الترك، بالرغم من اختلال عقله، ان لم ينجم عن ذلك 

  ."الاختلال نتيجة أو اكثر من النتائج المتقدمة الذكر حين ارتكابه ذلك الفعل أو الترك 

                                                            

  .421 محمد عودة، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، ص ،الجبور)1(
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  :)1(وتضح لنا من النصوص السابقة ما يلي

ان المشرع الجزائي الاردني والفلسطيني قد ضرب كل شخص بقرينة قانونية مفادها انا كل  .1

شخص يفترض انه سليم العقل وتبعاً لذلك بانه يتمتع بدرجة كافية من التمييز تجعله مسؤلاً 

 .عن افعاله المخالفة للقانون حتى يثبت العكس

رض قنن المشرعان افتراض سلامة القوى العقلية افتراضاً قابلاً لاثبات العكس وهو وبهذا الف

  )2( .الرأي الغالب في الفقه

ان هذه القرينة تقييد المحكمة في تصرفها، حيث تجعلها عاجزة عن التحقق من الجنون ما  .2

 .لم يثر الدفاع هذا الامر

3. قدم الدليل على ان المتهم كان يعاني من ان الجنون لا يؤثر في المسؤولية الجنائية ما لم ي

عجز في التمييز ناجم عن مرض في العقل الى حد كان غير عالم بطبيعة ونوع فعله أو 

 .وجه الخطأ فيه

ان عبء الاثبات يقع على وجه التحديد على عاتق المتهم، حيث يستتبع بطبيعة الحال ان  .4

عه وهذا يتمثل بدليل طبي في التطبيق يلتزم المتهم بالدفع بالجنون وتقديم الدليل على دف

 .العلمي

سلطة تقدير قيام أو توافر ) المدعي العام(ك المحكمة ولا سلطة التحقيق الابتدائي ل    اذاً لا تم

) 233(حالة الجنون من تلقاء نفسها دون الاستناد الى الحالات والجهات التي حددتها نص المادة 

 يتعين على )1"  حيث نصت على 2001لسنة ) 16(من قانون اصول محاكمات جزائية رقم 

                                                            

،  الدكتور كامل السعيد في كتابه الجنون والاضطراب العقلي واثره في المسؤولية الجنائية.هذا ما اشار اليه)1(
  .127ص

  .127 السعيد، كامل، المرجع السابق، ص)2(
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المدعي العام في كل حالة يعتقد أن المتهم مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أ ن يضعه تحت 

الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق 

بالمرض النفسي أو الإعاقة تصدر قراراً بوضعه إذا ظهر للمحكمة أ ن المتهم مصاب  )2. ضده

تحت رقابة ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها 

إذا تحققت المحكمة من  )3. لازمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي

يبقى تحت الأشراف الطبي إلى أن ) ي بمرض نفس(الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب 

يصبح أهلا للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك ، أما إذا كانت حالة 

إذا ) 4. المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية

 وأنه كان حين ارتكابه إياها مصابا تبين للمحكمة أن المريض نفسياً قد أرتكب التهمة المسندة إليه

بالمرض الذي جعله عاجزاً عن إدراك كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك 

من قانون العقوبات ) 92(الذي يكون الجرم قررت أدانته وعدم مسؤوليته جزائياً وأعمال المادة 

تخلف (تها أن المتهم مصاب بإعاقة عقلية إذا تبين للمحكمة من الرقابة الطبية التي أجر) 5 .بحقه

وتبين لها ارتكابه للتهمة المسندة إليه قررت أدانته وعدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف ) عقلي

مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات على أن ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من 

ر لمعالجته من مظاهر وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي أخ

) 269( ، وهذا ما نصت عليه المادة . "السلوك الخطيرة على الأمن العام الذي قد يرافق تخلفه

 والساري في الضفة الغربية 2001لسنة ) 3(من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 

ريمة المسندة  للمحكمة أن المتهم حين ارتكابه الج إذا ثبت) 1" وقطاع غزة حيث نصت على 

إليه كان مصاباً بمرض سبب اختلالاً في قواه العقلية جعله عاجزاً عن إدراك أعماله أو عن العلم 

إذا ) 2.  الذي يكون الجريمة، قررت المحكمة عدم مسئوليته جزائياً أنه محظور عليه إتيان الفعل
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وه لدرجة تحول دون ثبت للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو معت

) 3 .الطبية للمدة التي تراها ضرورية لمراقبته  محاكمته تصدر قراراً بإيداعه إحدى المؤسسات

 من أطباء  نتيجة هذه المراقبة أن المتهم سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين مختصين إذا ثبت 

يعمل بأحكام ) 4.ليةالحكومة تباشر المحكمة محاكمته وإلا تأمر بإيداعه مستشفى للأمراض العق

وتملك المحكمة وجهات التحقيق احالة الشخص الى الجهات ". هذه المادة أمام المحاكم الجزائية

الطبية التي حددها القانون اذا ما اثير الدفع بحالة الجنون أو بدى للمحكمة ذلك من خلال 

  .سلوكيات وتصرفات المتهم امامها

لى طبيب الامراض العقلية لمجرد الادعاء بالجنون أو     والمحكمة غير ملزمة بعرض المتهم ع

إن المحكمة غير ملزمة بعرض المتهم على طبيب " العته، فقد قضت محكمة التمييز الاردنية 

 من قانون اصول 233الأمراض العقلية لمجرد الإدعاء بالجنون أو العته لغايات تطبيق المادة 

  .)1("رر الذي يجعل الإدعاء واقعياً محتمل الثبوتالمحاكمات الجزائية بل لا بد من قيام المب

    فللمحكمة الحرية المطلقة في قبول أو رفض الطلب بإحالة المتهم الى لجنة طبية لتقدير قواه 

 يسأل المتهم جزائياً عن أفعاله إن كان مرضه لا يؤثر –" العقلية فقد قضت محكمة التمييز بانه 

 للمحكمة رفض طلب –.  من قانون العقوبات92/1 بالمادة على مدى ادراكه لكنه أفعاله عملاً

الدفاع بإحالة المتهم الى لجنة طبية مختصة للوقوف على مدى ادراكه لكنه أفعاله طالما قنعت 

  .)2("من البينات المقدمة أنه غير مصاب بمرض عقلي وأنه يدرك كنه أفعاله 

 بها بالاضافة الى العاهة العقلية والتي     وقد اورد المشرع الاردني حالات مرضية اخرى اعتد

  .من قانون العقوبات، وهذا ما لم يعتد به المشرع الفلسطيني) 92(نصت عليها المادة 

                                                            

  .414 ، ص 1988ة  لسن1/86تمييز جراء  )1(

  .325، ص 1995 لسنة 188/93تمييز جزاء ) 2(
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    فقد اعتد المشرع الاردني في قانون اصول المحاكمات الجزائية بالامراض النفسية والتخلص 

، )1(المدعي العام أو المحكمةالعقلي وبين الاصول الاجرائية التي يجب اتخاذها بمعرفة 

من قانون اصول المحاكمات ) 233/1(فبخصوص مرحلة التحقيق الابتدائي جاء في المادة 

يتعين على المدعي العام في كل حالة يعتقد أن المتهم مصاب بمرض " الجزائية الاردني ما يلي 

قق من سلامته النفسية نفسي أو إعاقة عقلية أ ن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتح

، فاذا تولد الاعتقاد لدى المدعي العام بإن المتهم "والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده

مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية، وجب عليه وضعه تحت الرقابة الطبية الازمة للتحقق من 

هذا الاعتقاد فلا واجب عليه سلامته  النفسية والعقلية، فاذا لم يتوافر لدى المدعي العام مثل 

  .لاتباع تلك الاجراءات

من ) 233/2(    اما عند اتصال المحكمة بالدعوى ومثول المتهم أمامها، فوفقاً لنص المادة 

قانون اصول محاكمات الجزائية الاردني ، اذا ظهر للمحكمة ان المتهم مصاب بالمرض النفسي 

لاث من اطباء الحكومة المختصين بالامراض أو الاعاقة تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ث

النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي، 

من قانون الاجراءات الفلسطيني، اذا ثبت للمحكمة اتناء المحاكمة بإن ) 269(ووفقاً لنص المادة 

ة تحول دون محاكمته تصدر قراراً بإيداعه في المتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرج

  .المؤسسات الطبية للمدة التي تراها ضرورية لمراقبته

    ويتعين ان يكون قد صدر بحق المصاب بالمرض النفسي أو الاعاقة قرار اتهام ولائحة اتهام 

  .بما اسند اليه من وصف جنائي للتهمة

                                                            

  .422، ص  كتابه الوسيط في قانون العقوبات الدكتور محمد عودة الجبور في.وهذا ما اشار اليه)1(
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 عن وضع المتهم المريض، فاذا تحققت من الرقابة     وبناء على تزويد المحكمة بالتقرير الطبي

الطبية على حالته المرضية انه مصاب بالمرض النفسي يبقى تحت الاشراف الطبي الى ان 

اما فيما اذا كانت حالته المرضية لا يؤمل . يصبح اهلاً للمحاكمة، حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك

  . العقليةشفاؤها فتقرر المحكمة ايداعه في مستشفى الامراض

مسألة الجنون مسألة فنية يختص "  يذهب الى أن  في الأردن    وكان قضاء محكمة التمييز

الاطباء بتشخيصها ولا تستطيع المحكمة بدون بينة فنية أن تقرر من عندها فيما اذا كان المتهم 

  .)1("مختل العقل أو غير مختل وذلك بالاستناد الى مشاهدتها المجردة

بل الدفع بالجنون بعد ختام المحاكمة واذا لم يكن لمثل هذا الدفع مسوغ من حيث     وقد لا يق

  .)2(الواقع

    مع ان الخبرة الطبية هي التي تقدر مسألة الجنون كونها مسألة فنية يختص الاطباء بتحديدها 

فذلك لا يصادر دور المحكمة وملاحظاتها في هذا الخصوص، لذا نجد ان محكمة التمييز قد 

إذا لم تجد محكمة الموضوع " رت منح محكمة الموضوع تقدير هذه الحالة عندما قضت بأنه قر

بأن المتهم المصاب بالمرض سبب اختلالاً في قواه العقلية كما أنه لم يقم دليل على وجود هذا 

المرض، فلا يقبل الإدعاء بوجود هذا المرض ولسيت مخولة باستماع البينة على الامور 

   ".)3(الواقعية

                                                            

  .427،ص 58 المجلة لسنة 31/58تمييز جزاء  )1(

  .423ص ،  ، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام،الجبور، محمد عودة )2(

  .380 ، ص 1988 المجلة لسنة 27/86تمييز جزاء )3(
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    واذا دفع المحامي الوكيل عن المتهم بأن المشتكى عليه الماثل أمام المحكمة هو شخص 

مجنون بسبب اختلال في عقله فيلزم أن تكون وكالته موقعة من ولي المشتكى عليه، وليس من 

  .المشتكى عليه نفسه
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  المبحث الثالث

  الاحكام الخاصة بقتل الأم لوليدها

ليدها من جرائم القتل المقصود التي شملها المشرع الاردني والفلسطيني جريمة قتل الأم لو    

من قانون العقوبات الاردني ) 331،332(باحكام خاصة، لذا سنعمل على دراسة احكام المادتين 

المطلب : من قانون العقوبات الفلسطيني، وذلك في مطلبين على النحو التالي) 226(والمادة 

  استعادتهاريمة قتل الأم لوليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره لعدمالأول الاحكام الخاصة بج

  .الاحكام الخاصة بجريمة قتل الأم لوليدها من السفاح اتقاء للعار، والمطلب الثاني لوعيها تماماً

  المطلب الأول

الاحكام الخاصة بجريمة قتل الأم لوليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره لعدم 

  عيها تماماًاستعادتها لو

    يلزم أن تقع جريمة قتل مقصود متكاملة الأركان من حيث الركن المادي المتمثل في الفعل 

يجة، وقد أو الامتناع المؤدي إلى ازهاق روح الوليد، وأن تقوم علاقة السببية بين السلوك والنت

  .ذه العناصرهسبق لنا وان وقفنا على 

الفرع الاول محل : ثلاث فروع وهي على النحو التالي إلى    وسنعمل على تقسم هذا المطلب 

  .الجريمة، والفرع الثاني الركن المادي للجريمة، الفرع الثالث الركن المعنوي للجريمة

  محل الجريمة: الفرع الأول

    يشترط أن يكون محل الجريمة الوليد الذي لم يتجاوز السنة من عمره، فاذا جاوز المولد 

ن الام لا تستفيد من العذر المخفف، ولا شك ان مضي اكثر من عام على السنة من العمر، فإ

د قية جيدة، وأن أثار آلام الولادة الولادة هو قرينة على أن الأم اصبحت بحالة نفسية وصح
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اختفت وزال اثرها على صحة وسلامة الأم مما لا يجعل هنالك مبرراً لإقدامها على ارتكاب 

  .)1(القتل على وليدها

لا يشترط اي صفة في المجني عليه سوى عمره الزمني فقط، فاذا ما ارتكبت الأم فعل     ف

القتل لوليدها الذي تجاوز السنة من عمره، فتسأل عن جريمة قتل مقصود لوليدها متجردة من 

  .العذرهذا 

    ونجد أن المشرع الفلسطيني حدد عمر الوليد بأنه يقل عن اثني عشر شهراً في نص المادة 

من قانون العقوبات، بينما نجد أن المشرع الأردني حدد عمر الوليد بإن لم يتجاوز ) 226/1(

من قانون العقوبات، لذا نجد اختلافاً في احكام المادتين، ) 331(السنة من عمره في نص المادة 

 يتمفالوليد كما حدده المشرع الفلسطيني يجب أن يقل عن اثني عشرة شهراً وهذا يعني أن لا 

، ويعني أن يتم فعل القتل في فترة ما بين اليوم الاول من الولادة واليوم  من العمرالسنةلوليد ا

 لا يتجاوز ، خلافاً لما حدده المشرع الاردني بإنقبل الاخير لاتمام الثانية عشرة شهراً من عمره

 على ولادته ، وهذا يعني أن يتم فعل القتل في فترة ما بين اليوم الاولالوليد السنة من عمره

  .ة على ولادتهنحتى نهاية الس

كان الطفل معتل أض النظر عن حالته الصحية، سواء غيث يفترض أن يكون الوليد حياً، ب    ح

  .الصحة أو سقيماً وحتى لو تبين أنه لم يكن ليعيش طويلاً، فذلك لا ينفي عنه الحماية الجزائية

حداً أو في اي القتل ولو كان عمر الوليد يوماً وا    ولا عبرة لموعد قتل الأم لوليدها، فيتحقق 

ة على ولادته، ولا تستفيد المرأة من العذر المخفف الا في خصوص قتل نيوم حتى نهاية الس

                                                            

  .110. ص، محمد سعيد ، ، الجرائم الواقعة على الاشخاص،نمور )1(
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وليدها، فاذا ما قامت بقتل غير وليدها سئلت دون اعمال للعذر المخفف، فيلزم ان تتوافر الصفة 

  .)1( فلا تستفيد من هذا العذر الجدة أو الأم بالتبنيد،وفي الام بأن تكون الأم الطبيعية للمول

    وكما ذكرنا سابقاً بإنه لا يشترط اي صفة في المجني عليه سوى عمره الزمني فقط، فقد 

  .)2(يكون وليداً شرعياً أو نتيجة علاقة آثمة غير مشروعة كالزنا أو السفاح أو الاغتصاب

بميلاده، باعتبار أن واقعة الميلاد هي الخط الفاصل بين إلا " وليداً"    ولا يعتبر الكائن الحي 

  . الذي يعتبر إعدامه قتلاً" الانسان"الذي يعتبر قتله في القانون إسقاطاً و" الجنين"

فالانسان قبل لحظة     فلا مجال لاعمال العذر المخفف فيما اذا وقع سلوك الجانية على الجنين، 

وإنما يعتبر جنيناً تتكفل قواعد حياة في منطق نصوص القتل، مولده لا يعتبر متمتعاً بحقه في ال

، فالاجهاض وهي النصوص الخاصة بجريمة الاجهاض ،خرى من قانون العقوبات بحمايتهآ

القيام بأفعال تؤدي إلى انهاء حالة الحمل لدى المرأة قبل الوضع الطبيعي إذا " يعرف على أنه 

  .)3("ة تمت تلك الأفعال بقصد إحداث هذه النتيج

    اذ يمثل الجنين والأم معاً محل الحماية الجزائية، ولا عبرة لمشروعية أو عدم مشروعية  

  .الحمل بالجنين، فالحماية الجزائية مقررة له ولو جاء الحمل به نتيجة علاقة غير مشروعة

، ويسبغ )الزراعة(    وتبدأ الحماية الجزائية للجنين منذ لحظة التلقيح سواء أكان طبيعياً أم طبياً 

  .)4(المشرع على المرأة وجنينها الحماية القانونية

                                                            

  .130 محمد عودة ،، الجرائم الواقة على الاشخاص،ص،الجبور)1(

  .76 ص،، ، الجرائم الواقعة على الاشخاص نجم، محمد صبحي)2(

قعة على الاخلاق والاداب العامة والأسرة، الطبعة الاولى، عمان، دار ، الجرائم الوا1995 ،السعيد، كامل)3(
  .189ص  ،الثقافة للنشر

  .377 الجرائم الشخصية في التشريع الفلسطيني، ص،جرادة، عبد القادر)4(
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    فالميلاد باعتباره الواقعة التي يتحقق بها الاعتراف القانوني بالحياة، إنما تبدأ ببداية عملية 

أثناء الوقت الذي " الوليد"الولادة الطبيعية لا بتمامها، بمعنى أن الكائن الحي ينطبق عليه وصف 

ه عملية الولادة ما دام هذا الجنين قد استقل بكيانه عن كيان أمه لاكتمال نضجه واستعداده تستغرق

  .)1(للخروج للحياة، مهما تعسرت ولادته وأياً ما كان الوقت الذي اسغرقته

    فينتهي الحمل وتنتهي الحماية المقررة للجنين مع بداية عملية الوضع، فيكتسب الجنين عندها 

وتحمي حياته منذ تلك اللحظة جريمة القتل، فلا إجهاض قبل التلقيح أو صفة الانسان، 

  . )2(الإخصاب، ولا إجهاض بعد بداية عملية الوضع

  الركن المادي للجريمة: الفرع الثاني

    يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في السلوك الذي يؤدي الى ازهاق روح الوليد، بحيث 

يمة على عناصر ثلاث والتي تتمثل بالسلوك الجرمي الذي يصدر يقوم الركن المادي في الجر

الوليد الحي، واخيراً علاقة روح من الجانية، والنتيجة التي يعاقب عليها القانون وهي ازهاق 

  .السببية التي تربط بين نشاط الجانية والنتيجة الجرمية

تي تمتنع عن ارضاع وليدها بقصد     فلا فرق فيما اذا وقع السلوك بفعل أو بامتناع، فالوالدة ال

اماتته فيموت الوليد ، تكون قد ارتكبت جريمة قتل مقصود، تماماً كما لو اقبلت الوالدة على خنق 

أو حرق أو اعطاء مواد سامة لوليدها، واذا كان المفهوم من القتل المقصود في قانون العقوبات 

ايجاباً كان هذا السلوك أو سلباً، الا ان الاردني والفلسطيني أن اي سلوك صالح لتحقيق القتل، 

                                                            

، ، القانون الجنائي القسم الخاص، الدار الجامعية1988 زكي وعلي عبد القادر محمد،القهوجي وابو عامر)1(
  .185ص

  .377 الجرائم الشخصية في التشريع الفلسطيني، ص،جرادة، عبد القادر)2(
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 بإن الجريمة لا اليقينالغاية من النص صراحة على نوعي السلوك في هذه الجريمة، هي قطع 

  .تتحقق إلا بالفعل الإيجابي

مادة الواردة بنص ال" إذا تسببت إمراة بفعل أو بترك مقصود في قتل وليدها " ن عبارة إ

د وأن المقصود هو الفعل أو ن القتل غير مقصوأردني توحي بمن قانون العقوبات الأ) 331(

 ي على القتل غير المقصود بما يليردنمن قانون العقوبات الأ) 343(مادة ، حيث نصت الالترك

 عوقب نظمةز أو عن عدم مراعاة القوانين والأمن سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احترا"

من قانون ) 331(مادة ما ورد في في نص ال، ف" لى ثلاث سنواتإبالحبس من ستة أشهر 

راً ن المشرع اعتد بنقص الوعي ومنح الأم عذأردني يخرج عن مراد الشارع، حيث العقوبات الأ

  .مخففاً عن قتل مقصود لوليدها

ن يكون أبحيث تدل على عادة صياغة هذه العبارة إلى المباردة بإ وهذا ما يستدعي برأينا 

، وهذا لأن الشروع متصور ... "أو امتناع بقصد قتل الوليد  كل فعل على"قتل الوليد مقصوداً 

على الدلالة لوجود علاقة السببية بين السلوك " تسببت"، وأن يقف تفسير كلمة )1(في هذه الجريمة

  .الجرمي والنتيجة الجرمية

يجة في هذه     فقد سبق لنا وأن بينا بإن محل هذه الجريمة هو الوليد دون غيره، فلا تتحقق النت

الجريمة فيما اذا وقع القتل على غير الوليد، وانما تتحقق نتيجة اخرى تسأل فيها الجانية دون 

اعمال للعذر المخفف، كما وان النتيجة في هذه الجريمة لا تتحقق فيما اذا وقع القتل على الوليد 

دون اعمال للعذر الذي تجاوز السنة من عمره، وانما تتحقق نتيجة اخرى تسأل فيها الجانية 

  .المخفف

                                                            

  .129هذا ما اشار اليه الدكتور محمد عودة الجبور في كتابه الجرائم الواقة على الاشخاص، ص )1(
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    فتتحقق النتيجة الجريمة لو كان عمر الوليد يوماً واحداً وتتحقق في اي يوم حتى نهاية السنة 

على ميلاده، فلا عبرة لموعد قتل المولد، فلا بد من أن يكون قد ولد حياً، ولو تبين أنه لم يكن 

  .)1(ليعيش طويلاً

نا سابقاً بإن علاقة السببية هي الرابطة التي تربط بين     اما بخصوص علاقة السببية فقد بي

عناصر الركن المادي للجريمة وهما السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية، ولتوافر علاقة السببية 

لا بد من اثبات ان السلوك سواء كان ايجابياً ام سلبياً كان سبب حدوث النتيجة، ففي جريمة قتل 

ت ان سلوك الأم سواء كان ايجابياً أو سلبياً كان سبب وفاة الوليد، فاذا الأم لوليدها لا بد من اثبا

لم يكن السلوك هو السبب في احداث النتيجة انتفت علاقة السببية، فيلزم لقيام الركن المادي في 

هذه الجريمة أن تتوافر رابطة السببية بين سلوك الام هذا من ناحية والنتيجة الجرمية اي ازهاق 

ي عليه اي الوليد الذي لم يتجاوز السنة من عمره من ناحية اخرى، وذلك باثبات أن روح المجن

  .سلوك الأم هو سبب النتيجة اي وفاة الوليد

  الركن المعنوي للجريمة: ثالثالفرع ال

    فاذا ما رفعنا عن المشرع مظنة الخطأ والغلط في النص، فنجد أنه لا بد من أن ينضم الى 

 سبق الاصرار على قتل الوليد، فالاجماع قائم على اعمال عذر التخفيف القصد الجنائي عنصر

في القتل المقصود، فإذا قامت الأم بارتكاب القتل المقصود على وليدها دون سبق الاصرار فإنها 

  .لا تستفيد من العذر المخفف

) 226(دة من قانون العقوبات الاردني، ونص الما) 331(    اذاً فلا مجال لتطبيق نص المادة 

من قانون العقوبات الفلسطيني، الا اذا قصدت الأم بفعلها أو تركها قتل الوليد، فاذا ما ترتبت 

                                                            

  .130ص  على الاشخاص،، محمد عودة، الجرائم الواقعةالجبور)1(
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الوفاة نتيجة اهمال الأم أو قلة احترازها ، فقد تسأل عن جريمة قتل غير مقصود إذا ما توافرت 

  .اركانها

ات نفسية بسبب الحمل أو     ويلزم اثبات ان الأم التي قتلت وليدها كانت تعاني من اضطراب

الولادة أو الرضاعة، واثبات ان هذه الاضطرابات سبباً لانتقاص في وعيها، فاذا ثبت ان الأم 

التي قتلت وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره لا تعاني من اضطرابات نفسية وانها كانت في 

 عدم الانجاب أو لعدم حالة وعي تام وقتلت وليدها بدافع التخلص من زوجها أو الرغبة في

القدرة على تربيتهم للتخلص من نفقتهم أو غير ذلك، نطبق عليها الاحكام العامة في القانون 

لي المنسب لعدم استعادتها وتسأل عن جريمة قتل مقصود، فلا تستفيد من عذر المرض العق

  .لوعيها

فاذا وهي فاقدة لوعيها تماماً     كما وانها لا تسأل الأم التي قتلت وليدها اذا ارتكبت الجريمة 

وذلك اعمالاً للقواعد العامة في المسؤولية الجزائية، اذ نصت فقدت وعيها تماماً فهي مجنونة، 

 لا يحكم على أحد بعقوبة هان " علىمن قانون العقوبات الاردني ) 74(الفقرة الاولى من المادة 

  ".ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة 

مره وهي في اذا ادت الأم بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من ع    و

من قانون العقوبات الاردني، والمادة ) 331(، نطبق عليها احكام المادة حالة انتقاص في وعيها

من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة، وتعد هذه النصوص تطبيقاً ) 226(

بادئ المسؤولية الجنائية التي تقوم على اساس ان انتقاص الوعي أو حرية الاختيار مباشراً لم

  .باعتباره احد عناصر المسؤولية والذي يؤدي الى انقاص المسؤولية

من قانون العقوبات ) 331(مادة أن المبررات لمنح العذر القانوني المخفف في حدود نص ال

ر الحمل أو الولادة أو الرضاعة من فقدان جزئي هي مبررات تأخذ بما استقر لأثو، ردنيالأ
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 ،رادةإذا آتاه عن وعي وإلا إلأصل أن لا يعاقب الجاني عن فعل للوعي عند بعض النساء فا

كم على أحد بعقوبة ما لم لا يح "  على أنهردنيالأمن قانون العقوبات ) 74( نصت المادة حيث

ردني لا تأخذ بعين الاعتبار نقص المشرع الأ، فخطة " رادة إقدم على الفعل عن وعي وأيكن قد 

خرج عن ردني عي تماماً، لذا نجد أن المشرع الأالوعي فإما أن يوجد وعي تام أو ينعدم الو

  .حكاماً تتناسب والنقص في الوعيأنهجه في هذا الخصوص وأورد 

لمبررات ن اأ، حيث  1936لسنة ) 74(في قانون العقوبات الفلسطيني رقم  لاهذا هو الحو    

ثر الحمل أو الولادة أو الرضاعة من فقدان منه تأخد بما استقر لأ) 226(مادة الواردة بنص ال

  .جزئي للوعي عند بعض النساء

ردني نقص الوعي فلم يعتد به المشرع الأما أ،     فانعدام الوعي هو مانع من موانع المسؤولية

) 331(مادة ، ومنها نص النصوص خاصة على سبيل الاستثناء وبلاإوالفلسطيني في قطاع غزة 

ات الفلسطيني المطبق في من قانون العقوب) 226(، ونص المادة ردنيمن قانون العقوبات الأ

فردت له بعض التشريعات نصوصاً في القسم العام ومن هذه التشريعات أقطاع غزة، في حين 

  .)1(القانون الليبي

ة السببية وبأن الحالة النفسية وعدم استعادة المرأة     وتثور المشكلة في هذا الصدد بأثبات علاق

  .لوعيها قد جاءت نتيجة الحمل أو الولادة أو الرضاعة

    وصفت علاقة السببية في القانون الجنائي بأنها صلة بين ظاهرتين ماديتين وأن دورهما بيان 

. )2(ادية موضوعيةما كان لأحداهما من دور في احداث الاخرى، وان لها بناء على ذلك طبيعة م

                                                            

  .130ر في كتابه الجرائم الواقة على الاشخاص، صهذا ما اشار اليه الدكتور محمد عودة الجبو )1(

  .6، صعلاقة السببية في قانون العقوبات، ، محمود نجيبحسني)2(
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ولا بد لنا في هذا الصدد، اثبات أن الحالة النفسية وعدم استعادة المرأة لوعيها قد جاءت نتيجة 

  .الحمل أو الولادة أو الرضاعة

    فلا بد بان يكون سلوك الجانية قادراً على تحقيق النتيجة ووقع تلك النتيجة، وذلك أثر حالة 

ل على القاء وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره من النافذة وادت المرأة النفسية، فالأم التي تقب

بسلوكها الى انهاء حياة وليدها، فهذا السلوك المؤدي للنتيجة دليلاً على حالة المرأة النفسية وعدم 

  .  استعادتها لوعيها

  المطلب الثاني

  م لوليدها من السفاح اتقاء للعارالاحكام الخاصة بجريمة قتل الأ

 يلزم أن تقع جريمة قتل مقصود متكاملة الأركان، وقد حدد النص صفة الجاني والمجني    

عليه، بأن تكون الجانية هي الوالدة التي ولدت المولود، وأن يكون المجني عليه هو الوليد وأن 

يكون الوليد ثمرة سفاح، كما وبينت العلة من منح العذر القانوني المخفف في قتل الوليد بانها 

  ".عقب الولادة"قاء للعار، وربطت بين هذه العلة وبين وقت وموعد قتل الوليد بأن يكون ات

الفرع الأول :     لذا سنعمل على تقسيم هذا المطلب الى اربعة فروع وهي على النحو التالي

صفة الجاني، الفرع الثاني صفة المجني عليه، الفرع الثالث أن يتم القتل عقب الولادة، الفرع 

  .بع الركن المعنوي للجريمةالرا

  صفة الجاني: الفرع الأول

من قانون العقوبات ) 332(    يلزم أن يقع القتل من الام على وليدها، وهو أمر قررته المادة 

  .التي حبلت بالوليد سفاحاً" الأم"الاردني، والتي حددت شخص الجاني بأنه 



62 
 

ف إماتة الوليد، والأم تحت الوجب     وتقوم جريمة الأم بأي فعل أو امتناع مقصودين بهد

عت عن إرضاعه، أو ربط حبله السري أو تركته في متنانوني للعناية بوليدها، فإن هي االق

العراء بقصد إماتته، قامت بحقها جريمة القتل المقصود، فإن قامت الأم بفعلها المقصود ولم 

  .)1( الشروعتتحقق الوفاة لسبب لا دخل لارادتها فيه توقفت الجريمة عند حد

    كما تتعدد صور النشاط السلبي في القتل، فإن صور النشاط الايجابي الصادرة عن الأم 

بقصد قتل الوليد لا تقع تحت حصر، فقد تقع بالخنق أو الحرق أو الضرب بأداة قاتلة أو بالالقاء 

  .من علٍ

ذي انجبته المجني عليها من حيث ان النيابة قد قدمت البينة على ان الوليد ال"    فقد قضي  بإنه 

السفاح نزل حياً، فإن أي فعل أو ترك يكون قد وقع عليه بعد ذلك من الأم، يكفي للقول بوجود 

  .)2("جريمة قتل الوليد اتقاء للعار

  صفة المجني عليه: الفرع الثاني

 ثمرة "الوليد"من قانون العقوبات الاردني محل هذه الجريمة على أنه ) 332(    حددت المادة 

سفاح، ويجب أن يقع القتل على الوليد بعد ولادته، لأن إعدام الجنين وهو في بطن أمه يشكل 

جرمية الإجهاض، أما قتله بعد أو أثناء ولادته، فإن ذلك يشكل جريمة القتل التي يقوم معها 

  .)3(العذر المخفف إذا ارتكب من قبل الأم، وإذا توافرت الشروط اللازمة لتطبيق هذا العذر

    ويلزم أن يكون المولود ثمرة سفاح أي ثمرة اتصال جنسي بين أمه وبي أحد أصولها أو 

  .فروعها أو أشقائها أو اقاربها ممن لا يجوز لها الزاوج منهم

                                                            

  .132 على الاشخاص، ص، محمد عودة، الجرائم الواقعةالجبور)1(

  .21/6/1998 تاريخ 332/98تمييز جزاء  )2(

  .112، ص نمور، محمد سعيد، الجرائم الواقعة على الاشخاص)3(
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، ورأى أن الوالدة تستفيد من " وليدها من السفاح "     لذا نجد أن الفقه توسع في تفسير عبارة 

الات التي يكون فيها الوليد ثمرة علاقة غير مشروعة، كالاتصال العذر المخفف في جميع الح

رضاء ة غير متزوجة ورجل أو بين امرأة متزوجة ورجل غير زوجها سواء تم ذلك بأبين أمر

و تم اغتصابها، إذ يكون الوليد في تلك الأحوال جميعاً غير شرعي، لالمرأة أم بغير رضائها كما 

ثمرة ) كالسفاح(أم لا يكون ) الزنا والاغتصاب(ن جريمة سواء أكان ثمرة اتصال جنسي يكو

  .)1(السفاح وثمرة أي علاقة جنسية آخرى غير مشروعة

 الوارد في concu" hors marriage"    وذلك ان كلمة السفاح جاءت ترجمة خاطئة لعبارة 

 الزواج النص الفرنسي والتي تشمل جميع الحالات التي تنجب فيها المرأة أولاداً بغير طريق

  .وبهذا الاتجاه أخد القضاء الاردني. )2(الشرعي

    لذا يمكن أن يكون الوليد غير الشرعي لفتاة غير متزوجة تخطئ أو تغتصب، أو لأم ثيب 

طلقت أو ارملة مات زوجها تخطئ أو تغتصب، أو قد يكون لأم ذات زوج يكون الوليد ثمرة 

  .تزان أو اغتصاب

   عقب الولادةأن يتم القتل: الفرع الثالث

    لم يضع المشرع الأردني معياراً للفترة الزمنية التي تفصل بين الولادة والقتل، لذا نجد أنه 

من قانون العقوبات وترك هذه المهمة للفقه ) 332(في نص المادة " عقب الولادة"أورد عبارة 

  .والقضاء

                                                            

كامل السعيد ، الجرائم الواقعة على . ، د133 محمد عودة ، الجرائم الواقعة على الاشخاص ، ص،الجبور)1(
، عم ، قانون العقوبات القسم الخاصسليمان عبد المن. دومحمد زكي ابو عامر . د ، 163. ، صنسانالا
  321.ص

  .133، صعة على الاشخاص محمد عودة ، الجرائم الواق،الجبور)2(
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ر القانوني المخفف للعقوبة     ونجد أن بعض التشريعات حددت موعد القتل للاستفادة من العذ

بأن يقع القتل في أثناء الوضع أو عقب الوضع مباشرة، ومنها التشريع الايطالي فقد حددها 

  .)1(من قانون العقوبات الايطالي) 578(بيومين عقب الولادة في المادة 

م إلا فمنهم من يرى أن هذه الجريمة لا تقو.     واختلف الفقه الفرنسي في هذه المسألة أيضاً

أخفت الوالدة عملية الولادة، وبالتالي لم تعلن عن مولودها، في حين يرى آخرون أن الطفل 

من القانون ) 55(يعتبر حديث الولادة طالما لم تنته مدة الثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة 

لمدة يخرج المدني الفرنسي، وهي مدة تسجيل المولود، فاذا ما أعلن عن المولود أو انتهت هذه ا

الوليد عن مفهوم حديث العهد بالولادة، ويرى فقهاء آخرون أن المولود يظل حديث العهد 

وأخيراً يضيق البعض هذا المفهوم فيقصره على . م يعلن عنه وإن مضت المدةلالما بالولادة ط

  .)2(الزمن الذي يعاصر الولادة، فإن تم القتل حال الولادة تحقق العذر وإلا فلا

 ذهب رأي فقهي الى القول بأن فترة الانزعاج العاطفي بعد وضع الوليد من السفاح هي     وقد

الفترة المعتبرة لتبرير منح العذر المخفف، فإذا زالت هذه الفترة انتفى المبرر من منح العذر 

بينما ذهب رأي آخر للقول بأن، طبيعة هذه الجريمة توجب أن تقترف في أثناء الولادة . المخفف

لال الفترة القصير التي تعاقبها، ويترك أمر تقدير مدة هذه الفترة لمحكمة الموضوع تحددها أو خ

في ضوء ظروف الأم الجانية، بحيث لا يكون قد مضى بين ساعة الوضع وساعة ارتكاب فعل 

  .)3(القتل غير ردح من الزمن قصير، لا يكفي انقضاؤه لانتزاع صفة الوليد عن المجني عليه

                                                            

  .134، صمرجع سابقمحمد عودة ، ، بورالج)1(

  .162ص، نسانالا الواقعة الجرائم  كامل،،السعيد )2(

  .134، صعة على الاشخاص، الجرائم الواق، محمد عودةالجبور) 3(
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الدكتور محمد عودة الجبور استاذنا دورنا نميل الى ترجيح الرأي الثاني، ونؤيد رأي     ونحن ب

رة الزمنية، فاذا ما انجبت ام مولدها تقتل من بين عناصر تقدير الفأن يدخل الدافع على ال" بقوله

ضح، من السفاح، دون أن يعلم بها أحد، فتبقى الحكمة في اتقاء العار قائمة ما دام أن امرها لم يف

  ".على أن لا تتراخى كثيراً بشكل يطيل هذه الفترة دون مبرر

  الركن المعنوي للجريمة: الفرع الرابع

 في جريمة قتل الأم لوليدها من السفاح، أن تنصرف إرادة الجانية المخفف لاخذ بالعذر    يلزم ل

 من السفاح وبإرادة الى القيام بالسلوك أو الامتناع عن السلوك الارادي بقصد قتل وليدها" الأم"

فإذا اثبت أن وفاة الوليد قد جاءت نتيجة خطأ أو اهمال فتعاقب الجانية على جريمة . حرة واعية

قتل غير مقصود لانتفاء قصد القتل لديها، فاذا انتفى القصد والخطأ فيكون الموت قضاء وقدر 

  .ولا مسؤولية فيه على أحد

وص بين قتل الوليد قصداً، وبين قتله عمداً، وحسنا     ولم يفرق المشرع الاردني في هذا الخص

فعل، فمثل هذه الجريمة لا يرتكب إلا بعد تقليب الأمور وتدبر عواقبها، مع أن عنصر التفكير 

الهادئ قد يكون في الكثير من الاحوال متوافراً بسبب الاضطراب والانزعاج والخوف من 

  .)1( ولادتها بسبب الخطيئةالفضيحة، وذلك الوضع الذي تكون عليه الأم بعد

    جريمة قتل الأم لوليدها من السفاح يتطلب بالإضافة الى القصد الجرمي العام قصداً خاصاً 

يتجلى في صورة باعث على القتل جوهره اتقاء للعار، وهذا ما سنخصص له فصلاً مستقلاً من 

  .هذه الدراسة

                                                            

  .135، المرجع السابق، ص، محمد عودةالجبور)1(
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  المبحث الرابع

  ريمتي قتل الأم لوليدهاقوبة في جأثر العذر المخفف على الع

    أن الهدف من القاعدة الجزائية هو تحديد الأفعال التي تعتبر جريمة حماية للنظام الاجتماعي 

وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه الا اذا كانت هذه القواعد مدعمة بالوسائل الكفيلة . وللمصلحة العامة

اعد القانونية، هي سلطة الردع التي تتمتع بتحقيقها، والوسيلة التي تحمل الافراد على احترام القو

بها الدولة والتي تتمثل بالعقوبة، لذا فالسلوك الذي يشكل مخالفة لاحكام القانون يستوجب العقاب، 

فسلوك الأم التي ادت بحياة وليدها يستوجب معاقبتها على ذلك السلوك في الحدود التي حدد 

  .القانون نطاقها لاكتساب العذر المخفف

وتعرف العقوبة على انها الجزاء الذي يقرره القانون للجريمة التي تقع ويقوم القاضي أو     

، حيث نص المشرع الاردني على العقوبة المقررة لسلوك الأم التي )1(المحكمة المختصة بتوقيعها

تؤدي بحياة وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره في ذات النص الذي جرم الأم على سلوكها، 

د اشرنا سابقاً الى ان المشرع الاردني وضع هذا النص دون أن ينتبها الى مخالفته المقصودة فق

للتشريعات التي تعد أصولاً لقانون العقوبات، وذلك بعدم تشديد عقوبة القتل المقصود الى الاعدام 

  .في جريمة قتل الفروع

لفة لى مخاإ ينتبه  دون أن)331( المادة دني وضع نصرن المشرع الأأمن الملاحظ 

 عدم تشديد عقوبة  وتتمثل المخالفة في،صولاً لقانون العقوباتأالمقصود للتشريعات التي تعد 

  .صول للفروععدام في جريمة قتل الألى الإإالقتل المقصود 

                                                            

، الثاني، عمان، دار وائل، الأحكام العامة لقانون العقوبات، الجزء 2006  ،، عبد الرحمن توفيقاحمد)1(
  .188ص
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ذا وقع القتل إعدام لى الإإقارنة شددت عقوبة القتل المقصود     فالعديد من التشريعات الم

وبالتالي ) 549/3(لأصول والفروع، وهذا هو فعل المشرع اللبناني بنص المادة المقصود على ا

فإن ظرف التشديد في تلك التشريعات قائم بالنسبة لقتل الأم لوليدها باعتباره فرعاً لها، بينما 

) 8(رقم  والمعدل بقانون 1960لسنة ) 16(ردني رقم صر التشديد في قانون العقوبات الأاقت

ه نأوالتي تنص على ) 328/3(ص المادة صول دون الفروع وذلك بن قتل الأ على2011لسنة 

  ".إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله ........ يعاقب بالاعدام على القتل قصداً "

 المشرع الفلسطيني في قطاع غزة ، حيث نص قانون العقوبات الفلسطيني رقم ه فعلما    وهذا 

تسبب قصداً في ........ القتل قصداً كل من "نه أعلى ) أ/214( في المادة 1936سنة ل) 74(

من ) 215(وجاء نص المادة " و جدته بفعل أو بترك غير مشروعموت أبيه أو أمه أو جده أ

كل من أدين بارتكاب جناية القتل " نه أوالذي نص على ) 214( لنص الماذة نفس القانون مكملاً

  ".قصداً يعاقب بالإعدام 

عدام بالإعتقال تبدل عقوبة الإ"و " عدامعلى صورة تستلزم الحكم عليه بالإ"ارتي     لذا فإن عب

ني لا ردمن قانون العقوبات الأ) 331(مادة الواردة في نص ال" مدة لا تنقص عن خمس سنوات

 النص بما يستقيم لى المبادرة بتعديلإردني، وهذا ما يستدعي يستقيمان مع خطة المشرع الأ

  .دنيروخطة المشرع الأ

 تُبدل عقوبة الإعدام ...."من قانون العقوبات الاردني على انه ) 331(    فقد نصت المادة 

، ويتضح من النص السابق بانه تكون عقوبة القتل " بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات

المقصود الذي يقع من الأم على وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره هي الاعتقال من خمس 

  .سنوات الى خمس عشرة سنة، هذا هو الحال في قانون العقوبات الاردني
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    بالمقابل لا تسأل الأم التي قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره اذا ارتكبت فعلها وهي 

فاقدة للوعي تماماً، وذلك اعمالاً للقواعد العامة في المسؤولية الجزائية، وذلك وفقاً لنص المادة 

  .من قانون العقوبات الاردني) 74/1(

    اما بخصوص عقوبة القتل المقصود الذي يقع من الأم على وليدها الذي لم يتجاوز السنة من 

 والساري في قطاع غزة فهو 1936لسنة ) 74(عمره في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 

 ----" نه على م) 226/1(مختلف تماماً عنه في قانون العقوبات الاردني، اذ نصت المادة 

وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غير قصد 

) 212(وهذا يعني مساءلة الام عن جريمة قتل غير مقصود حيث نصت المادة " في ذلك الطفل

لمادة مع مراعاة أحكام ا:  " من نفس القانون على جريمة القتل الغير مقصود على الوجه الأتي

من هذا القانون، كل من تسبب في موت شخص آخر، بفعل أو بترك غير مشروع يعتبر ) 214(

على ) 214(حيث نصت المادة " أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل عن غير قصد 

بحيث نصت على انه ) 212(مكملاً لنص المادة ) 213(جريمة القتل قصداً، وجاءت نص المادة 

، وهذا ما يستدل " ن بارتكاب جناية القتل عن غير قصد، يعاقب بالحبس المؤبد كل من أدي" 

عليه من النصوص السابقة انه اذا سألت الأم التي قتلت وليدها عن جريمة قتل غير مقصود 

  .تعاقب بالحبس المؤبد

مادة ليس في هذه ال "من نفس القانون على انه ) 226 (    كما ونصت الفقرة الثانية من المادة

ما يؤثر في صلاحية المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل مولود حديثاً قصداً، في 

ونة، أو بإدانتها اصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد أو بإدانتها مع اعتبارها مجن

شرنا سابقاً، ، فاذا ادينت المتهمة بالقتل عن غير قصد تعاقب بالحبس المؤبد كما ا" بإخفاء الولادة

من نفس ) 14(واذا ادينت مع اعتبارها مجنونة تعفى من المسؤولية الجزائية وفقاً لنص المادة 
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القانون، اما اذا ادينت بإختفاء الولادة فلا بد في هذه الحالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل 

، وذلك وفقاً للفقرة الطفل بالصورة التي تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة القتل قصداً

إن أحكام هذا القانون " من نفس القانون، والتي نصت على ) 226(الثالثة من نص المادة 

المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل الطفل بالصورة التي 

لمقررة فيما اذا ادينت ، ولمعرفة العقوبة ا" تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة قتل قصداً 

من نفس القانون والتي تنص على انه ) 227(المرأة بإخفاء الولادة لا بد الرجوع الى نص المادة 

كل من سعى لإخفاء ولادة امرأة بعد وضعها بتصرفه سراً بجثة طفلها، سواء أكان الطفل قد " 

من ) 47(، ونصت المادة " ة مات قبل الولادة أو اثناء الولادة أو بعدها، يعتبر أنه ارتكب جنح

اذا لم يكن هذا القانون قد فرض عقوبة معينة لاية جنحة من الجنح فيحكم " نفس القانون على انه 

على الشخص الذي يدان بارتكاب تلك الجنحة بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة مائة جنيه أو 

  " .بكلتا هاتين العقوبتين معاً 

ل النصوص السابقة أن الأم في هذه الحالة اي انها ادينت بإختفاء     وهذا ما يتضح لنا من خلا

  .الولادة  تعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بالغرامة مئة جنيه أو بكلتا العقوبتين معاً
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  الخامسالمبحث 

  القضاء الجنائي المختص

الاً لمبدأ     ان قواعد توزيع الاختصاص في المسائل الجزائية من النظام العام، بحيث واعم

  .الشرعية الاجرائية، يلزم أن يكون الاختصاص محدداً مسبقاً وقبل وقوع الجرم

من قانون العقوبات ) 332(و) 331(    حيث ان الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 

بحيث يلزم تحديد . الاردني ليست من الجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى

  .صة بنظر تلك الجرائم بحسب تقرير العقوبة المقررة لهاالجهة المخت

    حيث أن العقوبة المقررة للأم التي تقتل وليدها بفعل أو بترك مقصود بمقتضى احكام المادة 

من قانون العقوبات الاردني، هي الاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، وهي ذات ) 331(

 من قانون العقوبات الاردني والباحثة في قتل الام )332(العقوبة المنصوص عليها في المادة 

  .لوليدها من السفاح اقاء للعار

    فينعقد الاختصاص بنظر تلك الجريمتين لمحكمة بداية الجزاء بصفتها الجنائية، ولا يقدم 

شخص للمحاكمة في قضية جنائية ألا اذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد اصدر قراراً 

من قانون اصول محاكمات جزائية، ) 206( بتلك الجناية، وهذا ما نصت عليه المادة باتهامه

لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من " حيث نصت على انه 

  ".يقوم مقامه قد أصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة 

 بفعل مقصود من موت وليدها –تقاء للعار  ا–أن مرتكبة جريمة التسبب "     فقد قضي بأنه 

 من قانون العقوبات، وهذه الجريمة 332من السفاح عقب ولادته تستحق العقاب بمقتضى المادة 
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ليست من عداد الجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وبالتالي فإن مدعي 

  .)1(" الدعوىعام المحكمة النظامية هو المرجه المختص بالتحقيق في هذه

    اذاً ينعقد الاختصاص للنظر في هذه الجريمة في المملكة الاردنية الهاشمة الى محكمة البداية 

  .بصفتها الجنائية

الى ) الضفة الغربية وقطاع غزة ( للنظر في هذه الجريمة في فلسطين    بينما ينعقد الاختصاص

نايات الكبرى رقم من قانون محكمة الج) 5(محكمة الجنايات الكبرى، وذلك وفقاً لنص المادة 

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت " ، والتي نصت على م2006لسنة ) 7(

جرائم القتل المنصوص عليها في قانوني العقوبات المطبقين في المحافظات ) في فلسطين أ

نائي المنصوص عليها في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الج) ب. الشمالية والجنوبية

الشروع في الجرائم المبينة في ) ت. قانوني العقوبات المطبقين في المحافظات الشمالية والجنوبية

جرائم الاعتداء على المال العام والأمن العام المحالة إلى ) ج. من هذه المادة) ب(و) أ(البندين 

التشريعي ومجلس الوزراء وديوان محكمة الجنايات الكبرى من رئيس السلطة الوطنية والمجلس 

الرقابة المالية والإدارية وهيئة الكسب غير المشروع أيا كانت العقوبة المقررة لها وبقرار من 

  ."النائب العام

                                                            

  .1979 لسنة 158/79تمييز جزاء رقم  )1(
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 الفصل الثالث

   في جريمتي قتل الأم لوليدها الجنائيةالمساهمة

ة في جريمتي قتل     تكمن أهمية تخصيص فصل من هذه الدراسة لموضوع المساهمة الجنائي

مدى تصور المساهمة الجنائية سواء الأصلية أم التبيعة : الأم لوليدها، للوقوف على امرين هما

في تلك الجرائم، ومدى استفادة المساهم فيها من العذر المخفف المنصوص عليه في النص 

  .التجريمي

ل أو الشريك  أو ما يطلق يلزم لإسناد المسؤولية الجزائية أن تتوافر في الشخص صفة الفاع    

، أو صفة المساهم التبعي بالتحريض أو التدخل أو الإخفاء، ليه المساهمة الأصلية في الجريمةع

   .كقاعدة عامةفالشخص البعيد عن الجريمة لا يسال عنها 

فة ونظرية المساهمة الص"المبحث الأول : ينحثمبوسنعمل على تقسم هذا الفصل الى     

 حالة نفسيةالتي تعاني من في جريمة قتل الأم  الإشتراك الجرميو"يمة في الجرالاصلية 

في جريمة قتل الأم التبعية  والمساهمة  الجرمي المبحث الثاني الإشتراك، لوليدهامضطربة

  .لوليدها من السفاح اتقاء للعار
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  المبحث الأول

في جريمة  ميوالإشتراك الجر "ة المساهمة الاصلية في الجريمةالصفة ونظري" 

   لوليدهامضطربة حالة نفسيةالتي تعاني من قتل الأم 

، شخاص الذين ارتكبوا ذات الجريمةيعرف الإشتراك أو المساهمة على أنه هو حالة تعدد الأ    

، وانما  واحد ولم تكن وليدة ارادته وحدهويعني ذلك أن الجريمة لم تكن ثمرة لنشاط شخص

  .)1(يدين لكل منهم دوره المادي وارادته الجرميةكانت نتاج تعاون بين أشخاص عد

ونجد ان المشرع الاردني شمل الإشتراك الجرمي في الفصل الثاني من الباب الرابع من     

، 2011لسنة ) 8(معدل بالقانون رقم  وال1960لسنة ) 16(القسم الأول في قانون العقوبات رقم 

) 76(و) 75(، بحيث تضمنت المادتين )84(الى ) 75(فصل على المواد من حيث أشتمل هذا ال

صود بالمحرض أوضحتا المق) 81(و) 80(، والمادتين  معنى الفاعل والشريكعلى بيان

مبينة حكم المخبئ أو المخفي للأشياء المتحصل )  84(و) 83(، والمادتين والمتدخل في الجريمة

  .عليها من جناية أو جنحة أو المخفي لشخص اقترف جناية

 المطبق في 1936لسنة ) 74( هو فعل المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات رقم وهذا    

فقد أشتمل هذا الفصل " الشركاء في الجريمة " ، حيث أشتمل الفصل الخامس منه قطاع غزة

، حيث المواد بيان معنى الاشتراك وحكمه، حيث تضمنت هذا ) 27(الى ) 22(على المواد من 

  .من الفصل السادس منه) 31(كمه في نص المادة بين المقصود بالتحريض وح

                                                            

  .775، شرح قانون العقوبات القسم العام ، صمحمود نجيب ،حسني )1(
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جريمة قتل الأم لوليدها بسبب الحالة النفسية المضطربة بسبب الحمل او الولادة أو و    

فلسطيني بعذر مخفف الرضاعة من جرائم القتل المقصود التي شملها المشرع الاردني وال

  .مة، اذ من الممكن المساهمة والإشتراك في هذه الجريللعقوبة

ونجد أن المشرع الاردني والفلسطيني حدد شخص الجاني بالام وحدها دون غيرها، اذ     

، وذلك اذا ما توافرت اركان صي لا يستفيد منه الا الأم وحدهايعتبر هذا العذر هو عذر شخ

من قانون ) 226(من قانون العقوبات الاردني ونص المادة ) 331(وشرائط تطبيق نص المادة 

الفلسطيني المطبق في قطاع غزة ، وذلك إن الأمومة ظرف شخصي في هذا الصدد اذ العقوبات 

لا يمتد اثره الى غير من تعلق به من الفاعلين أو الشركاء أو المتدخلين ، وأن حكمة التخفيف 

، اذ يتمثل العذر بشخص الجانية وحدها وهذا ما يتفق مع هاتكمن في عدم استعادة الأم لوعي

  .المنطق

الفاعل المطلب الاول : ا سنعمل على تقسم هذا المبحث الى اربعة مطالب على النحو التاليلذ    

، على جريمة قتل الأم لوليدهاالمحرض ، المطلب الثاني في جريمة قتل الأم لوليدهاوالشريك 

، المطلب الرابع الاخفاء في جريمة قتل الأم ة قتل الأم لوليدهاالمطلب الثالث التدخل في جريم

  .ليدهالو
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  المطلب الاول

   في جريمة قتل الأم لوليدهاالفاعل والشريك

من أبرز الى حيز الوجود " من قانون العقوبات الاردني الفاعل بأنه ) 75(عرفت المادة 

  ".العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها 

  :)1(همحيث يستخلص من النص ثلاث أشخاص عدهم المشرع فاعلين للجريمة و

، الذي يباشر تنفيذ الجريمة أي الفاعل المباشر) Principal Offender(الفاعل الأصلي  .1

 .بصورة مادية

 .، وهو الذي يساهم مساهمة مباشرة في تنفيذهاع الغيرأي الفاعل م) Accessory(الشريك  .2

  .خر غيره في تنفيذ ماديات الجريمةالفاعل المعنوي وهو من يس .3

 قد أبرز العناصر المؤلفة للجريمة إلى حيز الوجود عن طريق نفسه فسواء أكان الشخص    

مستعيناً بذاته وأعضاء جسمه وسواء أكان قد أبرز هذه العناصر عن طريق غير ذاته كما لو 

، يز أو سخر أدة أعدها لذلك خصيصاًاستخدم حيواناً مدرباً أو أوحى بذلك إلى أنسان غير مم

وكل ما يمكن أن يقال هو أنه في الحالة الأولى يعتبر . لجريمةفإنه هو الفاعل الحقيقي لهذه ا

  .)2( هو الفاعل المعنوي لها)التي يسخر غيره (الفاعل المادي للجريمة وفي الحالات الأخرى

 بواجب القيام بعمل ولا يكون فاعلاً للجريمة في جرائم الامتناع الشخص الغير محملاً    

  .يام به إرادياً بقصد تحقيق النتيجة الجريمة، لكنه يمتنع عن القإيجابي معين

وهذا ما . ، أو فاعلاً معنوياًوبهذا فقد يكون الفاعل، فاعلاً مباشراً، أو فاعلاً مع غيره    

  :سنخصص له الفروع التالية
                                                            

  .307.  محمد عودة ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، ص،الجبور)1(
  .90ص، لجزء الثاني، ا الأحكام العامة لقانون العقوبات،توفيق، عبد الرحمن) 2(
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  الفاعل المباشر: الفرع الاول

براز العناصر ، وذلك عندما ينفرد شخص واحد في أقد ترتكب الجريمة من فاعل بمفرده        

 عندما ينفرد بارتكاب ، أيولا يساهم معه شخص آخر التي تؤلف الجريمة إلى حيز الوجود

ويستوي أن يتم ذلك بأن يأتلف الركن المادي للجريمة بفعل واحد أو ، ي للجريمةالركن الماد

ويستوي . ، بحيث لا تتوافر الجريمة الجماعيةما أن من قام به أو بها شخص واحدطال بعدة أفعال

  . )1(أن يتم ذلك بسلوك ايجابي أو بسلوك سلبي

  )الفاعل مع غيره(الشريك : الفرع الثاني

، وذلك بإن ياتي بفعلاً  مع غيره في ارتكاب جريمة معينةالشريك هو الشخص الذي يساهم    

 أو ، وهذا ما يطلق عليه المساهمة الأصلية لها أو يساهم مباشرة في تنفيذهامن الافعال المكونة

  .الفاعل مع الغير

، فالتعدد في حالة الفاعل فاعلاً ضرورياً أو فاعلاً عرضياً، إما أن يكون والفاعل مع غيره    

، ويترتب على تخلفه عدم وجود الجريمة  ضرورياً لقيام الجريمة قانوناًالضروري يعد تعدداً

 القانوني لكل جريمة حسب وهذا النوع من المساهمة الجنائية يتحدد على أساس النموذج. اصلاً

  .)2(ما هو منصوص عليها في القانون، وهي تمثل نوعاً خاصاً له أحكامه الخاصة

، لأنه تعدد مفترض ولازم لقيام شتراكاً جرمياً بالمعنى القانونيوهذه الحالات لا تشكل ا    

قبل أكثر من  كما هو الحال في جريمة الزنا، فلا يمكن ارتكابها إلا من .)3(الجريمة أساساً

  .شخص، كذلك الحال في جريمة المؤامرة على أمن الدولة وجريمة الرشوة

                                                            

  .28، ص، الأحكام االعامة للاشتراك الجرمي، الطبعة الأولى، عمان، دار مجدلاوي1983 ، كامل ،السعيد )1(
 ،،  شرح قانون العقوبات القسم العام، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية2008،  القهوجي، علي عبد القادر)2(

  .460ص
  .309، ص نون العقوبات، القسم العاملوسيط في قا، امحمد عودة ،الجبور )3(
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، سنعمل على تقسيم هذا "الشريك"لمباشر والفاعل مع غيره وبعد بيان المعنى المؤدي للفاعل ا   

، ثانياً وحدة تعدد الفاعلين أو المشاركين في الجريمةاولاً صور : الفرع على النحو التالي

  .، ثالثاً الرابطة الذهنية بين الشركاءالجريمة

   تعدد الفاعلين أو المشاركين في الجريمةصور : اولاً

  :على الوجه الآتي تعدد الفاعلين في الجريمةصور قد تأتي     

 وتفترض هذه الحالة تعدد الجناة في ارتكاب :الفاعل في حال ارتكابه للجريمة مع غيره .1

أن يقوم كل واحد منهم بارتكاب الفعل الذي يقوم عليه الجريمة على قدم المساوة، وذلك ب

 إلقاء الضحية من نافذة بقصد قتله عدة أشخاص با لو اقدممالركن المادي في الجريمة، ك

فالفعل الذي ارتكبه كل منهم يكفي لوقوع الجريمة، ولكن انصرف القصد . فمات نتيجة لذلك

هو الذي جعل الفعل واحداً رغم تعدد إلى المساهمة تنفيذاً لقصد مشترك فيما بينهم، و

 .)1(فاعليه

تفترض هذه الصورة : الفاعل في حالة ارتكابه لأحد الأفعال المكونة لركن الجريمة المادي .2

قيام الجريمة على عدة أفعال، فأتى كل واحد منهم فعلاً بمفرده، أو اكثر حسب توزيع 

كما لو انهال . )2(فرده لوقوع الجريمةالأدوار بينهم، وذلك دون أن يكتفي نشاط هذا الفاعل بم

عدة أشخاص بالضرب على المجني عليه بقصد قتله، فكان ان مات نتيجة للضرب المشترك 

 . الواقع من قبلهم جميعاً عليه

وتفترض هذه الصورة ارتكاب : الفاعل الذي يساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة مع غيره .3

وهي . ادي للجريمة، إنما يساهم مباشرة في تنفيذهاالفاعل لفعل لا يدخل في تكوين الركن الم

                                                            

  .318، ص2012 ،، شرح قانون العقوبات القسم العام ، الطبعة الرابعة، نظامالمجالي)1(
  .41.، صالأحكام االعامة للاشتراك الجرمي، ، كاملالسعيد)2(
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أو " ... من قانون العقوبات ) 75(الصورة التي عناها المشرع الاردني في نص المادة 

كما لو قام شخص بإمساك المجني عليه حتى يتمكن زميله الآخر ". ساهم مباشرة في تنفيذها 

 .من ضربه وفعلاً يتحقق ذلك" الفاعل"

المادي للجريمة كما لذي يرتكبه الجاني في هذه الحالة بأنه لا يقع به الركن يتميز الفعل او

عل التنفيذي ، وإنما يتوقف على الأفعال التي يتم بها التنفيذ بحيث هو تمكين للفعرفه القانون

، لما  وجود هذا الفعل المعاصر للتنفيذ، بحيث يمكن القول بأنه لولاالاصلي من بلوغ مداه

 .)1(مادي للجريمة وجوده بالصورة أو الطريقة التي تحقق بهاتحقق للركن ال

تتمثل في ، اذ لا بد من توافر شرائط اخرى يام الاشتراك الجرمي مجرد السلوكولا يكفي لق    

ت محكمة التمييز ، فقد قض الذهنية أو النفسية بين الشركاء، والرابطةوحدة الجناية أو الجنحة

ر في الشريك الأصلي في الجريمة ركنان أساسيان الأول وجود يجب أن يتواف"الاردنية بأنه 

الجريمة من عدة أشخاص، ، والثاني ارتكاب رتكاب الجريمة أي اتحاد الإراداتاتفاق سابق مع ا

 .)2("تعدد في الجرائم وتعدد في الجناة، بل ين الشرطين فلا يكون هناك اشتراكم أحد هذفإذا انعد

  وحدة الجريمة: ثانياً

، فلا مجال للبحث في أحكام ة وتعدد الفاعلينطلب الاشتراك الجرمي وحدة الجريمت    

ي وقت ، أو قام المشتركون ف الشركاء على ارتكاب جريمة واحدةالاشتراك الجرمي إلا إذا اقدم

 الافعال التنفيذية لتلك ، كأن يسرقون ويقتلون بالاشتراك بإتيانواحد بارتكاب جرائم متعددة

   :، فقد قضت محكمة التمييز الاردنية بأنهةى حدحقق الاشتراك في كل جريمة عل، فيتالجرائم

                                                            

  .312.  محمد عودة ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، ص،الجبور )1(
  .205 السنة الاولى ص 5 عدد 53/52 رقم تمييز جزاء) 2(
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إطلاق العيارات النارية من مسدسي المتهمين على المغدورين الثلاثة وإصابة كل من "

المغدورين الثلاثة في مقتل يعني أن كلاً من المتهمين قد اشترك في قتل كل واحد من المغدورين 

  .)1(" وقعت على أكثر من شخصية قتل قصدويشكل جنا

  الرابطة الذهنية بين الشركاء: ثالثاً

من ) 76(عبر الشرع الأردني عن الرابطة الذهنية بين الشركاء في الجريمة في المادة     

وهذا ما عبر عنه المشرع .... ". إذا ارتكب عدة اشخاص متحدين " قانون العقوبات بقوله 

اذا اتفق شخصان أو اكثر " من قانون العقوبات بقوله ) 24(ة الفلسطيني في قطاع غزة في الماد

  .... ".فيما بينهم على تنفيذ غاية غير مشروعة 

،  شخصين أو اكثر على ارتكاب جريمةارادةاتحاد ، أي والمقصود بالاتحاد، اتحاد الإيرادات    

ركاء الاتفاق السابق على وابرز دلالة على اتحاد الإيرادات للحكم بتوافر الرابطة الذهينة بين الش

  .الجريمة

اذ لا . )2(فالاتفاق يعني الإرادة الثابتة المعبرة عن العزم الإيجابي لما يدور في أذهان المتفقين    

، ونهائياً  كان قرار المناقشة وما أسفر عنه، موحداً لا خلاف فيه، إلا اذايمكن القول بوجود اتفاق

  .وقطعياً

لاتفاق بالقول أو الكتابة أو الإشارة ، واستخلاص دور كل من الجناة حيث يتم التعبير عن ا    

من مسألة توافر الاتفاق من عدمه مسألة موضوعية لا يخضع إثباتها لرقابة محكمة التمييز على 

رجياً يمكن في ، ومع ذلك فإن للاتفاق مظهراً خاص محكمة الموضوع سائغاًأن يكون استخلا

                                                            

  .1421 ص2007 المجلة لسنة 68/2006تمييز جزاء رقم ) 1(
  .316.  محمد عودة ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، ص،الجبور) 2(
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ي أن يستخلصه بجميع طرق الإثبات بما في ذلك القرائن ولو كانت ، وللقاضوسائل التعبير عنه

  .)1(وقائع لاحقة على ارتكاب الجريمة

    ولا ينصرف الاشتراك في الجريمة في الاتفاق المسبق فقط، وإنما يتوافر ايضاً إذا كان 

فاعل، ولو المشترك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة، فانصرفت إرادته إلى الاشتراك مع إرادة ال

  .)2(لم ينعقد بينهم قرار سابق على تنفيذ الجريمة وتوزيع الأدوار فيما بينهم

  الفاعل المعنوي: الفرع الثالث

، أي على الذي قام بفسه مستعيناً بذاته وأعضاء اديلا يقتصر فاعل الجريمة على الفاعل الم    

 من سخر غيره في حب أيضاً على، وإنما ينسفعل المكون للركن المادي للجريمةجسمه بتنفيذ ال

، فكان بيده أشبه بأداة استعملها أو استعان بها على إبراز عناصر الجريمة إلى تنفيذ هذا الفعل

  .حيز الوجود

يعد فاعلاً " ، وعرفه على انه نا صورة مستقلة من صور المساهمةوقد اعتبره مؤتمر أثي    

  .)3("ير مسؤول بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غ

ر على تنفيذ فعل ، والإكراه لحمل شخص آخلتمييز بين نظرية الفاعل المعنويفلا بد من ا    

، بحيث ن صدر عنه الإكراه، اذ ينسب فعل الشخص الخاضع للإكراه إلى متقوم به الجريمة

  . يكون الاخير هو الفاعل المباشر للجريمة

                                                            

  .316.  محمد عودة ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، ص،الجبور )1(
  .479شرح قانون العقوبات القسم العام ، ص  طلال ، ،أبو عفيفة )2(
، ية، القاهرة، دار النهضة العربية، أصول قانون العقوبات في الدول العرب1970 محمود محمود ، ،مصطفى)3(

  .74ص
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يز وجود العناصر التي تؤلف اطه غير المباشر إلى حونرى أن الفاعل المعنوي قد أبرز بنش    

، وبالتالي فهو يتعادل مع النشاط المباشر من حيث القيمة القانونية بخصوص الجريمة جريمة

   .)1(المرتكبة

    ويلاحظ أن نظرية الفاعل المعنوي للجريمة تقتصر على الحالة التي يكون فيها منفذ الجريمة 

  .)2(ة جزائيةحسن النية أو غير ذي أهلي

، ومن لم  لم يكملوا السابعة من عمرهم فقطفعدم المسؤولية الجزائية يشمل الأحداث الذين    

، واما من بلغ الرابعة عشرة من ر أهل لتوافر القصد الجنائي لديهيبلغ السابعة من عمره فهو غي

 كلياً عن خرق احكام عمره فتتوافر لديه الاهلية الجنائية للمراهق وهذه الاهلية تعني انه مسؤلاً

، أما الشخص بين هذين السنين فتتوافر لديه عدم الاهلية لاسباب اخرى كالجنونالقانون ما لم تن

  .)3(قرينة نافية لانعدام الاهلية

من يقوم بفعل من الأفعال المجهزة للجريمة يعد "ت محكمة التمييز الاردنية بأنه فقد قض    

، أما إذا كان مرتكب الفعل ز والارادةالفعل التنفيذي غير فاقد للتمييمتدخلاً تبعياً إذا كان مرتكب 

التنفيذي فاقداً الإدراك كما لو كان طفلاً أو معتوهاً لا اختيار له فإن الأمر عندئذ لا يدخل في 

نظرية التدخل التبعي فتنعدم تقابل الارادتين وإنما يعد الشخص الذي جهز العمل في هذه الحالة 

  . )4("ا بإنسان هو في حكم الآلة تماماًجريمة بمفرده لأنه قد توصل لارتكابهفاعلاً لل

  

  
                                                            

  .324، القسم العام ، ص ، محمد عودة، الوسيط في قانون العقوباتالجبور)1(
  .256، صي، عمان، دار الثقافة للنشر، فقه القانون الجنائ2004، محمد سعيد ،نمور )2(
  .127 صقلي واثره في المسؤولية الجنائية،، الجنون والاضطراب الع، كاملالسعيد )3(
  .212 ص 54 المجلة لسنة 3/54تمييز جزاء ) 4(
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ي ، وذلك عندما تنفرد الأم بارتكاب الركن المادتكب هذه الجريمة من الأم بمفردهافقد تر    

ألف الركن المادي للجريمة ت، ويستوي أن يتم ذلك بأن يللجريمة ولا يساهم معه شخص آخر

، بحيث لا تتوافر الجريمة ما أن من قام به أو بها شخص واحدة أفعال طالبفعل واحد أو بعد

  .الجماعية

، فالشريك هو الشخص مساهمة مع غيرها من الشركاءاللأم بوقد ترتكب هذه الجريمة من ا    

، وذلك بإن ياتي بفعلاً من الافعال المكونة لها أو م مع غيره في ارتكاب جريمة معينةالذي يساه

  .اشرة في تنفيذهايساهم مب

، وبأي صوة من صور ا وبالاشتراك مع غيرها من الجناةفاذا قامت جريمة قتل الأم لوليده    

افر الرابطة الذهنية بين ، وتولسلوك الجرمي في الاشتراك الجرمي، فلا بد من وحدة الجريمةا

 الوليد من نافذة بقصد إلقاء، كما لو اتفقت الأم بالاشتراك مع غيرها من الجناة  وقاموا بالشركاء

، فالاتفاق يعني الإرادة الثابتة المعبرة عن العزم الإيجابي لما يدور في قتله، فالجريمة واحدة هنا

ولكن هل يستفيد من العذر المخفف  . الرابطة الذهنية في هذه الجريمة، فتتوافر)1(أذهان المتفقين

  ؟لجريمةفي اساهم مع الأم بالاشتراك للعقوبة المقرر للأم من 

د ، فيعاقب على جريمة قتل مقصوفي الجريمة كشريك بهايسأل من ساهم مع الأم بالاشتراك     

اذ يعتبر هذا  من العذر المخفف للعقوبة المقرر للأم، ، ولا يستفيدكما لو كان فاعلاً مستقلاً لها

 في هذا وذلك إن الأمومة ظرف شخصي ،صي لا يستفيد منه الا الأم وحدهاالعذر هو عذر شخ

 .الفاعلين أو الشركاء يمتد اثره الى غير من تعلق به منالصدد اذ لا 

                                                            

  .316. ، ص، محمد عودة، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العامالجبور)1(
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، فقد يمتد الى أن تسخر الأم شخص غير  فاعل الجريمة على الفاعل الماديولا يقتصر    

، وهنا يتعادل نشاطها مع النشاط كمل السابعة من عمره لقتل وليدهامسؤول كأن تسخر حدث لم ي

  .يمة القانونية وبخصوص الجريمة المرتكبةالمباشر من حيث الق

  المطلب الثاني

   على جريمة قتل الأم لوليدهاالمحرض

لى ، بحيث يتعدد فيها الجناة في مرحلة سابقة عق على التحريض المساهمة المعنويةيطل    

 في الجريمة والعزم على ، والتحريض ينصب على مرحلة التفكيرمرحلة التنفيذ المادي للجريمة

واعد العامة في القانون فالأصل أن هذه المرحلة من مراحل الجريمة لا كابها، وبمقتضى القارت

   .يعاقب عليها القانون

فالتحريض هو زرع فكرة الجريمة في ذهن الفاعل بما يقترن به ذلك من تشجيعه على     

 تتحول ارتكابها، وبعبارة أخرى فالتحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كي

  .)1(إلى تصميم على اتكابها

" من قانون العقوبات بقوله ) 80/1(فقد عرف المشرع الأردني التحريض في نص المادة     

يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو 

 باستغلال النفوذ أو بإساءة بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو

من ) 31(كما وعرفه المشرع الفلسطيني في نص المادة ..... ". الاستعمال في حكم الوظيفة 

كل من حاول حمل غيره أو حاول تحريضه أو "  بقوله 1936لسنة ) 74(قانون العقوبات رقم 

 أو الترك، فيما لو وكان ذلك الفعل تشويقه على ارتكاب فعل أو ترك في فلسطين أو في الخارج،

                                                            

  .516، ص قوبات القسم العام شرح قانون الع،، طلالأبو عفيفة )1(
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تم وقوعه، يعد جرماً بمقتضى شرائع فلسطين او الشرائع المعمول بها اذ ذاك في البلاد التي 

  ... " .كان في النية ارتكاب الفعل أو الترك فيها 

، أنه تعريف للمحرض الذي يقوم بنشاط معين لتحقيق غاية ح من التعريف السابقويتض    

، فإن ذلك ينصرف إلى مفهوم خلص فكرة  الموضوعي للتحريضوإن تضمن الكنهمحددة، فهو 

  .)1(الجريمة والتصميم عليها في ذهن شخص كان في الأصل خالياً منها بقصد ارتكابها

تمثل الفرع ، حيث يفرعينى تقسم هذا المطلب الى ، سنعمل علوبعد أن  عرفنا التحريض    

بعة المحرض على ارتكاب رض مستقلة عن تتبعة المح"، والفرع الثاني الاول بإركان التحريض

  ."الجريمة

  اركان التحريض: الفرع الاول

اولاً الركن : سنعمل في هذا الفرع على دراسة اركان التحريض وهي على النحو التالي    

، ثانياً الركن  المحرض والموضوع الذي ينصب عليهالمادي ويمثل بالنشاط الذي يصدر عن

  .لمتجه إلى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص آخرالمعنوي ويتمثل بالقصد ا

  الركن المادي للتحريض: اولاً

 خلق التصميم على ، الاول نشاط من شأنهالركن المادي للتحريض على عنصرينيقوم     

  .، والثاني جريمة معينة يتمثل فيها موضوع هذا النشاطارتكاب الجريمة

ه المحرض إلى التأثير على تفكير شخص والنشاط هنا يتمثل في كل عمل إيجابي يتجه ب    

، والتحريض لا يقوم على عدم ور بغية خلق التصميم الجرمي لديهآخر وحكمه على الام

، فلا يقوم على ان التحريض يتطلب عملاً إيجابياً، وذلك وع الجرميالاعتراض على المشر

  . يتطلب مجهوداً ايجابياً، فالنشاطه المستمدة من الظروف المحيطة بهموقف سلبي أياً كانت دلالت
                                                            

  .378.  محمد عودة ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، ص،الجبور )1(
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وقد يأتي النشاط الايجابي في التحريض على ارتكاب الجريمة في صورة التقليل من أهمية     

  .النتائج والاثار السلبية المترتبة عليه

، فإن اقتصر ن اقوى من مجرد الإرشاد والتوجيهويفترض في النشاط التحريضي أن يكو    

  .)1(ن تدخل في الجريمةعلى ذلك فلا يعدو الأمر أكثر م

طرق التعبير التي يلجأ إليها المحرض في سبيل خلق فكرة وتستوي في نظرة الشارع     

ة التي قد يأتي النشاط في ، وتستوي طرق التعبير الإيجابيالفاعلالجريمة والتصميم عليها لدى 

  .)2(، فالقول أو الكتابة لها ذات القيمة القانونيةصورتها

، ذلك  شخص لم يصمم من قبل على الجريمةنشاط المحرض الا اذا اتجه الىولا يتصور     

ولكن يتصور . ، فلا يتصور أن يخلق التصميم لديه من جديدأنه اذا كان مصمماً عليها من قبل

ظل متردداً هذا النشاط اذا اتجه الى شخص عرضت له من قبل فكرة الجريمة فتردد في شأنها و

  .)3(لق به التصميم الجرمي لديه، فخحتى أتى المحرض نشاطه

يه الى أما التوج. ولنشاط المحرض موضوع ينصب عليه متمثل في جريمة أو جرائم معينة    

  .، فلا تعتبر تحريضاً في المدلول القانونيجريمة في صورة غير مباشرة

    ويلزم في نشاط المحرض أن ينصب على موضوع معين، وهو ارتكاب جريمة أو جرائم 

، بمعنى أن التحريض لا يكون إلا مباشراً، باعتباره أنه ينصب على موضوع ذي صفة معينة

، فلا يعد ذلك ى أن يضر بثالث في أية صورة كانتفاذا حض شخص آخر عل جريمة،

  .)4(تحريضاً

                                                            

  .329.  محمد عودة ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، ص،الجبور )1(
  .339، ص شرح قانون العقوبات القسم العام نظام،،المجالي )2(
  .864، صنون العقوبات القسم العام شرح قا،، محمود نجيبحسني)3(
  .339 ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ص، نظامالمجالي)4(
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، ويتحقق التحريض من  التي تم التحريض من اجل تحقيقهاولم يشترط المشرع وقوع النتيجة    

، أو ولكنه عدل عنه فلم يرتكب الجريمة، مي لدى من اتجه اليهأ التصميم الجرباب أولى اذا نش

  .لم يعدل عنه ولكن لم ينفذه لسبب ما

فقد حدد المشرع الاردني الوسائل التي يتحقق الركن المادي في التحريض بها على سبيل     

  :، وهي على النحو التاليمن قانون العقوبات) 80/1(المادة الحصر في نص 

 .أعطاء النقود .1

 .تقديم الهدية .2

 .التهديد .3

 .الحيلة والخديعة .4

 .استغلال النفوذ .5

 .إساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .6

صميم لدى من ويبدو أن المشرع الاردني قد رأى في هذه الوسائل المقدرة على خلق الت    

ن كافية ، فإذا ما استخدمت وسائل غير الواردة في النص فقد لا تكووجهت إليه بشكل حاسم

 قطاع غزة لم يحصر ونجد ان المشرع الفلسطيني في. لخلق التصميم على العمل الإجرامي

  .، بينما اعتدا فيها بأية وسيلة كانتوسائل التحريض

  الركن المعنوي للتحريض: ثانياً

يتخذ الركن المعنوي للتحريض صورة القصد المتجه الى تنفيذ الجريمة أو الجرائم موضوعه     

وذلك بعلم المحرض بدلالة الوسيلة التي أقدم عليها وتأثيرها وتوقعه . ق شخص آخرعن طري

، واتجاه ارادته إلى خلق التصميم الجرمي وارتكاب دفع من يحرضه على ارتكاب الجريمةبأنه ي

  .الجريمة موضوع التحريض



87 
 

، ولم يكن مريداً تهعى عليه الدلالة الحقيقة لعبارفإذا انتفى عنصر العلم أي اذا لم يدرك المد    

ى ، واذا لم تكن الإرادة متجهة الوجهت اليه انتفى لديه عنصر العلمبها المعنى الذي فهمه من 

  .)1(، فان القصد لا يعتبر متوافراًخلق التصميم أو ارتكاب الجريمة

  تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة: الفرع الثاني

من قانون العقوبات الاردني والتي ) 80/1(رة الثانية من نص المادة ينصرف مفهوم الفق    

الى مفاعيل " ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة"تنص على أنه 

الاعذار المحلة والمخففة وحالات الإعفاء من العقوبة وبأنه لا أثر لذلك على عقوبة المحرض 

  .عذار أو استفاد من حالات الإعفاء من العقوبةولو استفاد الجاني من تلك الأ

لذا نجد أنه تستفيد الأم التي قتلت وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره بسبب الحالة     

الرضاعة النفسية المضربة التي تفقدها وعيها بشكل كلي أو جزئي بسبب الحمل أو الولادة أو 

  .المحرض من هذا العذر، بينما لا يستفيد من العذر المخفف للعقوبة

وعدول . وتوقع عقوبة الجريمة التامة على المحرض ولو وقف نشاط الجاني عند الشروع    

 .)2(المحرض عن نواياه بعد تحريضه لا ينجيه من العقاب ولو أبلغه إلى الفاعل

 فكرة ، بزرعها الذي لم يتجاوز السنة من عمرهفاذا حمل شخص الأم على قتل وليد

ونشاط المحرض هنا يتمثل في كل . ، فيسأل كمحرض على الجريمة ذهنها وتدعيمهاالجريمة في

عمل إيجابي يتجه به إلى التأثير على تفكير الأم وحكمه على الامور بغية خلق التصميم الجرمي 

لديه، اذ لا يقوم نشاط المحرض على موقف سلبي أياً كانت دلالته المستمدة من الظروف 

                                                            

  .865، ص شرح قانون العقوبات القسم العام،محمود نجيب ،حسني )1(
  .339. ، ص، محمد عودة، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العامالجبور)2(
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بزرع فكرة  الأم  يستفيد من العذر المخفف للعقوبة المقرر للأم من حمل ولكن هل.المحيطة به

  الجريمة في ذهنها وتدعيمها؟

فيعاقب على حمل الأم على الجريمة، لمن   من العذر المخفف للعقوبة المقرر للأم    لا يستفيد

في الحال ، هذا هو ه من سبع سنوات الى خمس عشرة سنةبالأشغال الشاقة المؤقتالتحريض 

فيعاقب بنفس العقوبة التي ، اما الحال في قانون العقوبات الفلسطيني قانون العقوبات الاردني

  .يعاقب بها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك

مصممة على فلا تقوم جريمة التحريض اذا اتجه نشاط المحرض الى الأم  التي كانت     

ولكن يتصور هذا النشاط اذا .  خلق التصميم لديها من جديد، فلا يتصورارتكاب الجريمة من قبل

ظلت مترددا حتى أتى اتجه الى الأم التي عرضت له من قبل فكرة الجريمة فترددت في شأنها و

  .، فخلق بها التصميم الجرمي لديهاالمحرض نشاطه

 المحرض بدلالة ، وذلك بعلملى تنفيذ جريمة قتل الأم لوليدهاولا بد أن تتجه اردة المحرض ا    

، فإذا انتفى عنصر نه يدفع الأم على ارتكاب الجريمةالوسيلة التي أقدم عليها وتأثيرها وتوقعه بأ

العلم أي اذا لم يدرك المحرض الدلالة الحقيقة لعبارته، ولم يكن مريداً بها المعنى الذي فهمته 

  .منه الأم انتفى لديه عنصر العلم
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  المطلب الثالث

  مة قتل الأم لوليدهاالتدخل في جري

العمل الذي يرتكبه المساهم في الجريمة ليساعد على تنفيذها دون أن يعرف التدخل على انه     

. )1( )الفاعل مع غيره(يشكل هذا النشاط عملاً تنفيذياً للجريمة كفعل الفاعل الأصلي والشريك 

  ".ريمة المساهمة التبعية في الج" بحيث يطلق على التدخل في الفقه تعبير 

فالمساهمة التبعية تعني من يساهم في الجريمة بجزء لا يصل إلى حد ركنها المادي أو     

  .)2(اعمالها التنفيذية

ريمة ، دون أن يدخل هذا العمل في ماديات الجل هو عمل يساعد على وقوع الجريمةفالتدخ    

  .أو أثنائها أو بعد وقوعها، سواء أكان ذلك قبل ارتكاب الجريمة أو يشكل عملاً تنفيذياً لها

ونجد أن المشرع الاردني نص صراحة على حالات التدخل في الجريمة على سبيل الحصر     

وبات الفلسطيني ، وهذا على خلاف ما ورد في قانون العقمن قانون العقوبات) 80/2(المادة في 

يعد " على أنه من قانون العقوبات الاردني ) 80/2(، فقد نصت المادة 1936 لسنة 74رقم 

من ) ب. من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها) أ. متدخلاً في جناية أو جنحة

من كان ) ج. أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة

لفاعل موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم ا

من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت ) د. الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود

من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب ) هـ. الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها

الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو 
                                                            

  .225، صئي، محمد سعيد، فقه القانون الجنانمور)1(
  .345. ، القسم العام ، ص الوسيط في قانون العقوبات،، محمد عودةالجبور)2(
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من كان عالماً ) و. بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة

ضد أمن الدولة أو بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف 

، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ او مكاناً السلامة العامة

ونجد أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على التدخل وأنما اورد احكامه في ". ع للاجتما

 فقد 1936 لسنة 74في الفقرة الاولى منها من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 23(نص المادة 

كل من ارتكب فعلا او اغفل القيام بفعل بقصد تمكين او مساعدة غيره ) ب(" نصت  على انه 

كل من ساعد شخصا آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً ) ج. (جرمعلى ارتكاب ال

ويعتبر الشخص بأنه ساعد غيره على ارتكاب الجرم اذا كان موجوداً . حين ارتكابه ام لم يكن

في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي او 

، خصاً آخر على ارتكاب الجرمكل من حمل أو أغرى ش) د. (دضمان ارتكاب الجرم المقصو

  ".سواء أكان حاضراً حين ارتكابه ام لم يكن 

  .دراسة اركان التدخلل على ، سنعموبعد أن عرفنا التدخل في الجريمة    

  اركان التدخل

عامة المن قانون العقوبات الاردني ووفقاً للأحكام ) 80/2(يقوم التدخل وفقاً لنص المادة     

 ، وسنعمل علىني والركن المادي والركن المعنوي، الركن القانوللجريمة على ثلاث اركان وهي

  :، وذلك على النحو التاليدراسة هذه الاركان كلاً على حدا

  الركن القانوني : اولاً

، وهذه الصفة صادرة عن الصفة غير الشروعة لنشاط المتدخلإن جوهر الركن القانوني هو     

، بحيث يتمثل الركن القانوني بضرورة ة للنشاط الذي ينصرف التدخل إليهة غير الشروعالصف
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، ولا يتصور تجريم ولم يكن خاضعاً لسبب تبريرخضوع الفعل أي فعل الفاعل الأصلي لنص 

فأن . ، سواء أكانت على صورة جريمة تامة أو شروع التدخل إلا بوقوع جناية أو جنحةوقوع

  .، أما اذا انتفى أحدهما فهو لا يصلح محلاً للتدخلصلح محلاً للتدخلي ر هذان الشرطانتواف

، بشرط خضوع الفعل الذي قع تحت طائلة المسؤولية الجزائيةفالتدخل في الجريمة ي    

  .، ويعاقب عليه بعقوبة جناية أو جنحةف إليه قصد المتدخل إلى نص تجريمينصر

كان على صورة جريمة خل في فعل جرمي سواء ويشترط لقيام التدخل أن يكون هذا التد    

، أي في شروع ناقص أعقابه عدول تدخل في شروع غير معاقب عليه، فلا تامة أو شروع

 تدخل في الأعمال المشروعة أو جريمة ما زالت في مرحلة  لاكذلك. اختياري من قبل الفاعل

مة من يساعد آخر في  فلا يعد متدخلاً في الجري.التفكير والعزم أو في مرحلة التحضير

التحضير لارتكاب جريمة، ولا يقوم الفاعل الاصلي بالإقدام على ارتكاب هذه الجريمة، إلا إذا 

  .)1(كان فعله يشكل جريمة في حد ذاتها، ومستقلة عن الجريمة التي كان التحضير لها

حتى ولو لم يثبت ، شريكاً في الجرم الذي ثبت في حقهولا بد الاشارة الى انه يبقى المتدخل     

، وذلك لصدور حكم ببراءته أو فقدان مسؤوليته حق الآخر المتهم بصفته فاعل أصليالجرم ب

يبقى المتدخل " لقيام مانع عقاب أو لعدم كفاية الأدلة ، فقد قضت محكمة التمييز الاردنية بانه 

متهمين معه شريكاً في جرم السرقة الذي ثبت في حقه ولو لم يثبت الجرم بحق الآخرين ال

، وليس هنالك ما يمنع ذلك قانوناً ء البينة المكونة لقناعة المحكمةبصفتهما فاعلين أصليين لانتفا

  .)2("وواقعاً ولا يرد القول بأن الحكم ببراءة المتهم كفاعل أصلي يستلزم الحكم ببراءة المتدخل 

  

                                                            

  .228، ص، محمد سعيد، فقه القانون الجنائينمور )1(
  .2765 ، ص1998 مجلة نقابة المحامين لسنة 256/98تمييز جزاء )2(
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  الركن المادي: ثانياً

على سبيل الحصر، على خلاف ) 80/2(لمادة في احدد المشرع الاردني وسائل التدخل     

، حيث أن وسائل التدخل لا تعدو ان تكون عنصراً من عناصر الركن المادي المشرع الفلسطيني

السلوك الجرمي، والنتيجة الجرمية، وعلاقة السببية : ى ثلاثةالذي يقوم وفقاً للقواعد العامة عل

  .، وهذا ما سنعمل على دراستهبينهما

  مي الصادر عن المتدخلالسلوك الجر

من قانون العقوبات ) 80/2(يشترط لقيام التدخل أن يقع بإحدى الوسائل المقررة في المادة     

  :وتتمثل هذه الوسائل بالتالي. ، فلا مجال للقياس أو التقريب أو المفاضلة أو المعاكسةالاردني

 .إعطاء الإرشادات الخادمة لوقوع الجريمة للفاعل .1

 .بالأسلحة أو الأدوات لمساعدته على إيقاع الجريمةتزويد الفاعل  .2

، بالوجود في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين تقوية عزيمة الفاعل .3

 .أوتقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود

 .ا مساعدة الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابه .4

الاتفاق مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في اخفاء معالمها أو تخبئة  .5

أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين 

 .اشتركوا فيها عن وجه العدالة

ضد رق وارتكاب أعمال العنف ومن كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الط .6

، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو أمن الدولة أو السلامة العامة

 .مخبأ او مكاناً للاجتماع
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  النتيجة الجرمية

، ويمكن القول بتحقق الجرم الذي ارتكبه الفاعل الأصليوهي ذات النتيجة الجرمية في     

ويجب أن تقع الجريمة . ى تضافر الجهود بين الفاعل الأصلي والمتدخلالنتيجة الجرمية بناء عل

، بحيث يعد التدخل محققاً لنتيجته سواء أوقف الفعل الأصلي التي انصرفت اليها ارادة المتدخل

  .)1(عند حد الشروع أو تحققت النتيجة التامة

  علاقة السببية

 من إثبات علاقة السببية بين وسيلة التدخل لقيام المسؤولية الجزائية عن جريمة التدخل لا بد    

وجوهر هذه العلاقة إنه لولا فعل المتدخل ما كان فاعل الجريمة قد . وبين النتيجة الجرمية

  .اقترفها أو على الأقل ليس بالكيفية التي نفذها بها فعلاً

 على وسيلة ، فلا بد من وقوع هذه الجريمة فعلاً بناءلاعتبار المتهم متدخلاً في جريمةف    

، فلا محل تلك الوسيلة اتصال المسبب بالسبب، وأن تتصل بالتدخل المحددة في النص التشريعي

الجريمة تكون حينئذ من ، وذلك لأن  يقم هذا الاتصال أو تلك العلاقةلمساءلته عن الجريمة إذا لم

ى يجب أن ، فبعبارة اخرفي التشريع الجزائي عن فعل الغير، فلا يسأل الشخص صنع الغير

، فاذا وقعت الجريمة دون استخدامه ي وسيلة التدخل فعلاً في الجريمةيستخدم الفاعل الاصل

  .، فلا مجال لاعتبار التدخل قائماً  المعدة من قبل المتدخل في الفعلالوسيلة

، ل التدخل وبين الجريمة التي وقعتفالمبدأ يقتضي  بضرورة وجود علاقة السببية بين وسائ    

، فلا يجوز الخروج عن هذا المبدأ إلا اذا نص خل إلا اذا وقعت الجريمة ثمرة لهتحقق التدفلا ي

ونجد أن المشرع الاردني نص في . )2(القانون على معاقبة المتدخل ولو لم تتوافر علاقة السببية

                                                            

  .365. ، القسم العام ، ص، محمد عودة، الوسيط في قانون العقوباتالجبور)1(
  .97.، صامة للاشتراك الجرمي، الأحكام االعكامل ،السعيد )2(
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ي من كان موجوداً ف) ج" من قانون العقوبات الاردني على أنه ) 80(الفقرة الثانية في المادة 

المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو 

فلا يشترط المشرع أن يكون وجود المتدخل قد أرهب ". ضمان ارتكاب الجرم المقصود 

، وإنما ت الجريمة بناء على هذه الوسيلةالمقاومين فعلاً أو قوى تصميم الفاعلين وبالتالي وقع

سببية بين نشاط ، أي ولو انتفت علاقة الإن لم يساعد وجود المتدخل بالفعلدخل متحققاً ويعتبر الت

  .، شريطة وقوع الجريمة على أي حالالمتدخل والجريمة

نشاط الإجرامي الذي وقد استقر الفقه على وضع ضابطين للقول  بتوافر علاقة السببية بين ال    

  :)1(بة على التدخل أو انتفاءها وهي، والنتيجة الجريمة المترتاتاه المتدخل

أنه بغير نشاط المتدخل ما كانت الجريمة لتقع على النحو  علاقة السببية متوافرة إذا ثبت تعد .1

 .الذي وقعت فيه

، ولو لم ة إذا ثبت أن الجريمة ستقع حتماً، على النحو الذي وقعت فيهتعد علاقة السببية منتفي .2

 .يقم المتدخل بنشاطه

  )قصد المتدخل( المعنوي الركن: ثالثا

ويشترط لتكون التدخل الى جانب وقوع جريمة يعاقب عليها القانون وان يتدخل فيها شخص     

، أن تتوافر رابطة ون العقوبات الاردنيمن قان) 80/2(بإحدى الوسائل الورادة بنص المادة 

  .خلنفسية تعبر عن موقف إرادة المتدخل فيها ، وتلك هي الركن المعنوي للتد

صد ، بحيث يلزم أن يتوافر في قتدخل على ذات عناصر القصد الجرميويقوم القصد في ال    

حيث يقوم . ، وانصرافهما الى ماديات جريمة المتدخل جميعهاالمتدخل عنصرا العلم والارادة

، لذا يجب أن يعلم لوكه وعلمه بجريمة الفاعل الاصليهذان العنصران على علم المتدخل بس
                                                            

  .366. ، القسم العام ، صعودة، الوسيط في قانون العقوبات محمد ،الجبور)1(
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كما ويلزم . ، فاذا انتفى هذا العلم انتفى قصد التدخلسلوكه المساعد على وقوع الجريمةبماهية 

خله ، وبإن تدبهالعلم بأن الفاعل الأصلي سيرتكب الفعل المكون للجريمة أو أنه في دور ارتكا

 لم يعلم ، فاذاله يساعد على ارتكاب جريمة معينة، وكذلك بتدخيمكن الفاعل من ارتكاب الفعل

  .، فلا يعد القصد الجرمي متوافراً لديهدخل بذلك ولا يريدهالمت

كذلك يتعين أن تتجه إرادة المتدخل إلى اقتحام سلوكه في الجريمة التي يرتكبها الفاعل وأن     

   .)1(ادته حرة في ذلكتكون إر

يجب و    ويفترض أن تكون الجريمة التي يريد المتدخل ان يساهم فيها محددة أو معينة بالذات، 

  .)2(، وليس مبنياً على الاحتمالتجاه الارادة حاسماً في أمر معينأن يكون ا

بين الفاعل الأصلي والمتدخل حتى يتحقق القصد الجرمي في ولا يشترط الاتفاق المسبق     

من قانون ) 80/2(إلا في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من نص المادة فعل التدخل 

من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب " ، والتي نصت على أنه يالعقوبات الاردن

الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو 

 كما ونصت المادة ".بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة 

اذا اتفق شخصان أو أكثر " قوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة على أنه من قانون الع) 24(

فيما بينهم على تنفيذ غاية غير مشروعة بالاشتراك وحدث حين تنفيذ تلك الغاية أن ارتكب جرم 

أو أكثر كنتيجة محتملة الوقوع لتنفيذ تلك الغاية، فيعتبر كل من كان حاضرا من هؤلاء 

جرم من هذه الجرائم بأنه هو الذي ارتكب ذلك الجرم او تلك الاشخاص عند ارتكاب اى 

  ".الجرائم

                                                            

  .367. ، ص، محمد عودة، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العامالجبور )1(
  .237، ص، محمد سعيد، فقه القانون الجنائينمور )2(
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واخيراً يفترض أن يكون الفاعل قد قصد ارتكاب الجريمة وأن يكون المتدخل عالماً بهذا              

  . )1(القصد وأراد التدخل فيه

 أو ،داة لمساعدتها على إيقاع الجريمةفاذا ساعد شخص الأم على قتل وليدها بتزويدها بالإ    

ولا بد من وقوع الجريمة . ، يعتبر متدخلاً في الجريمةبافعال هيأت لها الجريمة وسهلتهاساعدها 

، سواء أوقف الفعل الأصلي عند حد الشروع أو تحقق وفاة التي انصرفت اليها ارادة المتدخل

 وقعت  الذيولا بد من ثبوت أنه بغير نشاط المتدخل ما كانت الجريمة لتقع على النحو. الوليد

من أن تتوافر رابطة نفسية تعبر عن موقف إرادة المتدخل فيها، وتلك هي كما وانه لا بد . فيه

ساهم مع ولكن هل يستفيد من العذر المخفف للعقوبة المقرر للأم من  .الركن المعنوي للتدخل

  ؟في الجريمة التدخلالأم ب

خل في جريمة قتل الأم لوليدها، من تد  من العذر المخفف للعقوبة المقرر للأم    لا يستفيد

ه من سبع سنوات الى خمس بالأشغال الشاقة المؤقتفيعاقب المتدخل في جريمة قتل الأم لوليدها 

، اما الحال في قانون العقوبات الفلسطين الحال في قانون العقوبات الاردني، هذا هو عشرة سنة

  . ارتكاب ذلك الفعل أو التركفيعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها فيما لو حاول بنفسه

                                                            

  .368، صمحمد عودة، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام ،رالجبو )1(
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  المطلب الرابع

  الاخفاء في جريمة قتل الأم لوليدها

، وهو شخص ن العقوبات على تجريم فعل المخبئنص المشرع الاردني والفلسطيني في قانو    

، دون أن يكون مبني ذلك على اتفاق مسبق مع شاطه بعد أن تكون الجريمة قد تمتيأتي ن

ك اتفاق مسبق على ، فإذا كان هنال بالنشاط الذي اتاه بعد ارتكابهالى القياممرتكبي تلك الجرائم ع

متدخلاًدارتكاب الجرائم، ع .  

  :حيث ينحصر دور المخبئ في امرين

حالة إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها : الاول

  .بارتكاب جناية أو جنحة

شخص يعرف المخبئ أن هذا الشخص اقترف جرماً أو ساعده التواري عن حالة إخفاء : الثاني

  .وجه العدالة

  .ونحن بدورنا سنكتفي بدراسة إخفاء الأشخاص

  إخفاء الاشخاص

فيما خلا الحالات المنصوص ) 1" من قانون العقوبات الاردني على أنه ) 84(نصت المادة     

من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف ) 80(من المادة ) و(و) هـ(عليها في الفقرتين 

يعفى ) 2. جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين

  ".من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم 

ات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة من قانون العقوب) 26(كما ونصت الفقرة الاولى المادة     

كل من آوى شخصا آخر وهو يعلم أنه ارتكب جرماً أو ساعده بقصد تمكينه من " على أنه 
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ولم يكن والد ذلك الشخص الآخر أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه، يعتبر شريكاً ، تجنب العقاب

 في الجرم بعد وقوعه إذا ويشترط في ذلك أن لا تعتبر الزوجة شريكة. في الجرم بعد وقوعه

آوت أو ساعدت، بحضور زوجها وبناء على أمره، شخصاً آخر اشترك زوجها معه في ارتكاب 

  ".بقصد تمكين ذلك الشخص من تجنب العقاب ، الجرم

من قانون العقوبات الاردني ان المخبئ ليس من الأشخاص ) 84/1(ويتضح من نص المادة     

، فإن كان كذلك فلا من قانون العقوبات) 80(ن المادة م) و (و)هـ(المذكورين في الفقرتين 

، لأنه يكون متدخلاً في الجناية التي  الاردنيمن قانون العقوبات) 84(ينطبق عليه نص المادة 

  .أقترفها من اخفائهم

، فلا عقاب عليه إذا صاً آخر يعرف أنه اقترف جنحة فقطوعلى هذا فإذا أخفى شخص شخ    

، وهذا خلافاً لما  كان كذلك عوقب كمتدخل في الجنحة، فإذا معه سلفاً على ارتكابهان متفقاًلم يك

الفلسطيني ليشمل ، حيث جاء النص في قانون العقوبات  الفلسطينيجاء في قانون العقوبات

من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة ) 22(، فقد نصت المادة الجناية والجنحة

، ويتضح من النص أن لفظ "في هذا الفصل لا تشمل المخالفة الواردة ) جرم(فظة ان ل" على أنه 

، ى شخصاً آخر يعرف أنه اقترف جنحة، وعلى هذا يعاقب من أخفحةالجرم يشمل الجانية والجن

  .، فيعاقب كمتدخل في الجنحةن متفقاً معه سلفاً على ارتكابهافاذا كا

  .دراسة اركان الاخفاءل على م، سنع في الجريمةخفاءوبعد أن عرفنا الا

  اركان الاخفاء

، وهذا ما سنوضحه على النحو تتمثل هذه الجريمة من ركنين، ركن مادي وركن معنوي

  : التالي
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  الركن المادي : اولا

أو ساعده .... من أقدم على إخفاء شخص " عبر المشرع الاردني عن نشاط الجاني بقوله     

كل من آوى شخصا "  الفلسطيني بقوله ع كذلك عبر عنه المشر، "على التواري عن وجه العدالة

ويتضح من النصوص السابقة أن نشاط ". أو ساعده بقصد تمكينه من تجنب العقاب ...... آخر 

  :الجاني يكون في صورتين

، وجناية وجنحة "هذا في القانون الاردني" جناية ، يعرف أنه ارتكبإخفاء الجاني شخصاً: الاولى

  ".ن العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة في قانو" 

  .مساعدة الجاني على التواري من وجه العدالة: الثانية

والإخفاء في خصوص الأشخاص يتفق مع مساعدة الجاني على التواري عن وجه العدالة     

، بحيث يتعذر القبض عليه  تناول السلطات العامةنالمجرم عوالهدف منهما هو إبعاد المجريم 

ل في الإخفاء إمداد المخفى بمأوى، سواء أختفى فيه ، ويدخبحقهومحاكمته وجاهياً وتنفيذ العقوبة 

، كما ويدخل في ذلك ايضاً مساعدته على السفر الى خارج البلاد أو على التنكر أو سكنه علانية

  .)1(وإمداده بوسائل تبعده عن قبضة السلطات العامة

د المجرم  هذه الجريمة تقوم بكل نشاط يكون من شأنه ابعاويرى الدكتور كامل السعيد أن    

، ولهذا يعد مرتكباً لهذه الجريمة الطبيب الذي يجري عملية جراحية عن قبضة السلطات العامة

، وصنع لهم قناعات تجعل من غير الممكن التعرف عليهملاحد الجناة الفارين من وجه العدالة 

  .)2(تغير طبيعة الوجه

                                                            

  .530، ص  شرح قانون العقوبات القسم العام،طلال ،أبو عفيفة)1(
  .163.، الأحكام االعامة للاشتراك الجرمي، ص، كاملالسعيد )2(



100 
 

أتي النشاط في الاخفاء أو المساعدة لاحقاً على ارتكاب الشخص الذي تمت ويجب أن ي    

أي تمام " جناية وجنحة في القانون الفلسطيني " و " جناية في القانون الاردني " مساعدته لجرم 

، ويبقى لمرتكب الجرم وصفه سواء جاء الإخفاء بمناسبة اقتراف جناية واحدة أو الجريمة السابقة

  .)1(لأن مسؤولية المخفي قامت عن جريمة توصف بالجنايةعدة جنايات 

، وانما على المحكمة ن الدعودى العمومية فيها قد رفعتولا يشترط في تلك الجنايات ان تكو    

  .)2(أن تتاكد أن فعل الشخص الذي تم اخفاؤه يشكل جناية في قانون العقوبات الاردني

، د وعدم الإبلاغ عن مرتكب الجريمةعلم المجرويرى الدكتور محمد عودة الجبور بأن ال    

، ذلك أن الإبلاغ عن من قانون العقوبات الاردني) 84/1(غير مجرم بمقتضى نص المادة 

و  )206(، كما هو الحال في المادتين ونياً إلا إذا جرمه المشرع صراحةالجريمة ليس واجباً قان

، يتطلب من قانون العقوبات) 84/1(المادة من قانون العقوبات الاردني، وأن نص ) 207(

  .)3(نشاطاً إيجابياً

  الركن المعنوي: ثانياً

، وعنصراه العلم والارادة ، في هذه الجريمة هي القصد الجرميصورة الركن المعنوي    

 يشكل فيجب على المخبئ العلم بماهية الفعل ومدى خطورته دون أن يشترط علمه بأن  فعله

  .، اذ العلم بهذا الامر مفترضنجريمة يعاقب عليها القانو

                                                            

  .380.، ص، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، محمد عودة الجبور)1(
  .345، ص2012 ، ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، الطبعة الرابعة، نظامالمجالي) 2(
  .380، ص محمد عودة، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام ،الجبور) 3(
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خبئ اطلع بنفسه ، فقد يكون الم الوسيلة التي علم بها أمر الجرمويستوى في نظر القانون    

، وقد يكون يق الغير بالمراسلة أو بالمشافهة، وقد يكون علمه بها عن طرعلى وقوع الجريمة

  .)1(مصدر علمه الاشاعة التي تتناقلها الالسن بين الناس

لا بد من ان تتجه اردة المخبئ الى النشاط والى النتيجة المتمثلة في ابعاد الجاني عن اعين و    

، اذ القصد الجرمي في هذه الجريمة يكتفي بالقصد ولا قيمة للدافع أو الغاية. عامةالسلطات ال

  .)3( ولا يتوافر القصد الجرمي إذا أكره المتهم على الإخفاء أو المساعدة.)2(العام

هذا فإذا أخفى شخص الأم التي قتلت وليدها أو ساعدها على التواري على وجه وعلى 

، وكان النشاط في الاخفاء أو المساعدة لاحقاً على كان يعرف أنها اقترف جناية القتلالعدالة و

، الأ اذا كان من الاشخاص المعفين يعاقب على اخفاء شخص. قتل وليدهاارتكاب الأم جريمة 

من قانون ) 26(من قانون العقوبات الاردني والمادة ) 84/2(لاحكام المادة من العقاب وفقاً 

ولكن هل يستفيد من العذر المخفف للعقوبة المقرر . العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة

  ؟بإخفائها ومساعدتها على التواري من وجه العدالةساهم مع الأم للأم من 

وبة المقرر للأم من أخفى الأم التي قتلت وليدها أو ساعدها  من العذر المخفف للعقد    لا يستفي

 اذا لم يكن من الاشخاص المعفين من العقاب وفقاً لاحكام المادة ،على التواري على وجه العدالة

من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في ) 26(من قانون العقوبات الاردني والمادة ) 84/2(

الحال في قانون ، هذا هو بالحبس مدة لا تزيد على سنتينء فيعاقب على الإخفا، قطاع غزة

                                                            

  .164، صالأحكام االعامة للاشتراك الجرمي، ، كاملالسعيد )1(
  .164، صالأحكام االعامة للاشتراك الجرمي، ، كاملالسعيد )2(
  .345، ص2012 ،، الطبعة الرابعة شرح قانون العقوبات القسم العام نظام، ،،المجالي)3(
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، أما في قانون العقوبات الفلسطيني فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث العقوبات الاردني

   .سنوات

من ) 84/2(فقد نصت المادة . ، فلا عقوبة عليهفئ الزوج زوجته التي قتلت وليدهافاذ اخ    

يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم "أنه قانون العقوبات الاردني على 

من قانون العقوبات الفلسطيني ) 26(وهذا ما نصت عليه المادة ". وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم

ولم يكن والد ذلك الشخص الآخر أو أمه أو ابنه أو ابنته أو " .... المطبق في قطاع غزة بقولها 

  ..... ".زوجه 

  انيالثالمبحث 

  الإشتراك والمساهمة في جريمة قتل الأم لوليدها من السفاح اتقاء للعار

اتقاء للعار من جرائم القتل المقصود التي شملها )1(جريمة قتل الأم لوليدها من السفاح    

ها اتقاء العار عذر المشرع الاردني باحكام خاصة في نصوص مواده فمنح الأم التي تقتل وليد

ومن الملاحظ أن قانون . ، اذ من الممكن المساهمة والإشتراك في هذه الجريمةةمخفف للعقوب

خاصة لهذه  والساري في قطاع غزة لم يرد احكام 1936لسنة ) 74(العقوبات الفلسطيني رقم 

، اذ نجده وسع من أسباب تخفيف المسؤولية على الأم لتشمل القتل الجريمة في نصوص مواده

وترجع العلة وراء تخفيف عقوبة القتل اتقاء للعار على تقدير ) 226(ة اتقاء للعار بنص الماد

لوجية والنفسية والاجتماعية التي تخضع لها المرأة التي تحمل سفاحاً والمشرع للظروف البي

                                                            

ورأى أن الوالدة تستفيد من هذا العذر في جميع " وليدها من السفاح " وقد توسع الفقه في تفسير عبارة ) 1(
مرة تحاد في العلة بين ثاب، وذلك للاالحالات التي يكون فيها الوليد ثمرة علاقة غير مشروعة، كالزنا أو الاغتص

ائم الواقعة على الاشخاص، محمد عودة الجبور ، الجر. السفاح وثمرة أي علاقة جنسية آخرى غير مشروعة ، د
  .163كامل السعيد ، الجرائم الواقعة على الانسان، ص.  د ،.133.ص
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، والذي يظل  والذي يدفعها بالتخلص من وليدها)اتقاء للعار(والتي تدفع بها الى فعل اي شيء 

  .اً على سقوطهامغدابالنسبة لها دليلاً 

، فقد نصت اني في هذه الجريمة على أنه الأمحدد شخص الج ونجد أن المشرع الاردني    

 - إتقاء العار - الوالدة التي تسببت " .... من قانون العقوبات الاردني على أنه ) 332(المادة 

لأم التي تقتل ل" ويلاحظ أن التخفيف المقرر .... ". بفعل او ترك مقصود في موت وليدها 

، سواء كان غيرها فاعلاً أم و ظرف شخصي لا ينصرف أثره لغيرهاإنما ه" وليدها من السفاح 

، وتستفيد الأم من العذر المخفف ولو كان دورها في التحريض أو التدخلاقتصر دوره على 

لعقوبة ، فتكون عقوبتها في هذه الحالة على نسبة من امة التحريض عليها أو التدخل فيهاالجري

  .)1(المقررة لها فيما لو كانت فاعلة للجريمة

مساهمة أصلية أو حيث لا يستفيد من العذر المخفف من يساهم مع الأم في الجريمة      

، مع أن العلة من تقرير ظرف التخفيف تقتضي بأن يستفيد من هذا العذر كل من مساهمة تبعية

  . فروعه أو قريباتهيتصل مع الأم بصلة القربى أو صاينة لشرف احدى 

ونجد هنالك أن بعض التشريعات كالتشريع الإيطالي يقرر نطاق العذر المخفف ليس للأم      

 الأخ أو الأخت أو العم فقط ولكن يتمتد لأي شخص تربطه بها قرابة مباشرة كالزوج أو الأب أو

صيانة شرف أحد ، شرط أن يكون الدافع إلى ارتكاب الجريمة صيانة شرف الجاني أو أو الخال

يقضي بتخفيف " من قانون العقوبات الايطالي على أنه ) 578(، فقد نصت المادة )2(أقربائه

شريطة أن يكون ذلك . العقاب على كل من يقتل وليداً في أثناء الوضع أو عقب الوضع مباشرة

  ".صيانة للشرف من ذوي القربى 

                                                            

  .136.، ص، محمد عودة، الجرائم الواقعة على الاشخاصالجبور)1(
  .169. ، صد، قانون العقوبات القسم الخاص، علي محمجعفر)2(
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لمخفف ليتمد لأي شخص تربطه بالأم صلة ومن التشريعات العربية التي تقرر نطاق العذر ا    

من قانون العقوبات الليبي على أنه ) 373(، فقد نصت المادة القرابة المباشرة التشريع الليبي

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قتل حفظاً للعرض طفلاً إثر ولادته مباشرة "

  ".القربى م أو أحد ذويأو قتل جنيناً أثناء الوضع إذا كان القاتل هو الأ

ومع ذلك نجد أن المشرع الاردني قدر العذر القانوني المخفف لمن يرتكب الاجهاض من     

، وعلة التخفيف مرتبطة بالتقاليد ة على شرف احدى فروعه أو قريباتهذوي القربى للمحافظ

نة في المجتمع والطباع والعادات التي تتسم بالطابع القبلي العشائري وما للشرف من أثر ومكا

من قانون العقوبات الاردني ) 324( فقد نصت المادة ،)1(القبلي ورثه منذ القدم حتى يومنا هذا

، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من عذر مخففتستفيد " على أنه 

) 323 و 322(من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

  ". للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة 

من قانون العقوبات ) 332(ونحن بدورنا نرى بإن يمتد العذر المخفف الوارد في نص المادة     

، كالأب أو الزوج أو أحد بطهم بالأم صلة القرابة المباشرةالأردني ليشمل الأشخاص الذين تر

ثالثة، شريطة أن يكون الدافع على ارتكاب الجريمة صيانة شرفه أو قرابتها حتى الدرجة ال

  ".الأم" صيانة شرف أحد أقربائه 

، نفس الأحكام التي كنا قد الاردنيمن قانون العقوبات ) 332( المادة نصوينطبق على     

من قانون ) 331(المادة احكام أشرنا إليها بخصوص الوالدة عندما كنا قد عرضنا لشرح 

 بخصوص الاشتراك والمساهمة من قانون العقوبات الفلسطيني) 226( والمادة وبات الاردنيالعق

  .في الجريمة
                                                            

  217.، ص الأخلاق والآداب العامة والأسرة الجرائم الواقعة على،، كاملالسعيد)1(
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  الفصل الرابع

  "اتقاء العار"الدافع على قتل الأم لوليدها من السفاح 

  "القصد الجرمي الخاص" 

ى  فهو يتطلب ال،القصد الخاص يقوم على العلم والإرادة شأنه في ذلك شأن القصد العام

جانب قيام القصد الجرمي العام انصراف العلم والارادة الى وقائع لا تعد طبقاً للقانون من أركان 

  .)1(الجريمة

فالقصد الخاص، يفتقر إلى السند القانوني لوجوده وهو أما صريح النص الذي يتطلب غاية     

قع أن نفي السند ، والوامعينة أو غرضاً للجاني، وإما طبيعة الجريمة وحكمة العقاب عليها

في جريمة قتل الأم " اتقاء العار"، كاشتراط )2(القانوني للقصد الخاص لا يقوم على أساس حاسم

لوليدها من السفاح إتساقاً مع الحكمة من العقاب عليها وهي حماية الوليد على اعتبار إن هذا 

ة نظراً للتقاليد والطابع وتخفيف عقوبة الجاني. الحق هو الحق الذي يحميه القانون بزواجر جزائية

والعادات التي تتسم بالطابع القبلي العشائري وما للشرف من أثر ومكانة في المجتمع القبلي ورثه 

  .منذ القدم حتى يومنا هذا

    ومن المتصور أن يجعل المشرع دور القصد الجرمي الخاص مقتصراً على تحديد الوصف 

انتفائه زوال الجريمة، وانما يترتب على انتفائه تغير القانوني للجريمة، ومن ثم لا يترتب على 

  .)3(وصف الجريمة وعقابها

                                                            

  .256، ص  محمد عودة، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام،الجبور )1(
  .234 صسليمان ، قانون العقوبات القسم الخاص ، وزكي  محمد،عبد المنعمو ابو عامر )2(
  .584، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ص محمود نجيب،حسني)3(
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    فالإرادة هي بمثابة نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غرض وهو النتيجة الجرمية عن طريق 

وسيلة معينة، تتمثل في معلومات معينة يعرفها الجاني، ثم تأتي الإرادة، وهي حالة نفسية، فتبنى 

  .علومات قرارها بارتكاب الجريمةعلى هذه الم

    فالقصد الخاص ينطوي على العلم والإرادة، بحيث ان العلم والإرادة في القصد الجرمي 

الخاص لا ينصرفان إلى أركان الجريمة، وإنما ينصرفان إلى وقائع أخرى لا تدخل ضمن 

فمثلاً . )1(الجريمةعناصر الجريمة، أي أنه علم وإرادة منصرفان إلى وقائع خارجة عن أركان 

في جريمة قتل الأم لوليدها من السفاح اتقاء للعار لا يكتفي لتوافر القصد الجنائي فيها توافر 

القصد العام وهو العلم والإرادة المنصرفان إلى جميع عناصر الجريمة، وإنما يلزم أن يتوافر 

  ".اتقاء للعار "إلى جانب هذا القصد قصد خاص متمثل في صورة باعث على القتل غايته

وإرادة الجاني في القصد الجرمي يجب أن تتجه إلى ارتكاب الفعل وإرادة النتيجة ومن     

  .ورائها دافع تحركها

    فاذا كان الغرض هو الهدف القريب الذي تسعى الارادة الى تحقيقه، فإن الغاية هي الهدف 

لغرض، وعادة ما تكون الغاية اشباع البعيد الذي تسعى الارادة الى تحقيقه بعد وصولها الى ا

وبهذا يمكن الوصول الى مدلول الدافع بأنه الحالة النفسية التي تبني على . حاجة او تحقيق رغبة

تصور الغاية وتمثلها في الذهن، وتتكون من الإندفاع النفسي أو الحركة النفسية لبلوغ هذه 

  .)2(الغاية

                                                            

  .417. شرح قانون العقوبات القسم العام، ص،القهوجي، علي عبد القادر )1(
  .246الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، ص، الجبور، محمد عودة )2(
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  : نلذا سنعمل على تقسم هذا الفصل الى مبحثي

  على الجريمة لدافع ا: المبحث الأول

  ".اتقاء العار" على القتل لدافعا: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  الدافع على الجريمة

سي يتجه     يمكن التأكيد على أن الإرادة الجرمية باعتبارها احد عنصري القصد هي نشاط نف

 في إشباع هذه الحاجة بوسيلة  بالإحساس بحاجة معينة، ثم الرغبةإلى غرض غير مشروع، يبدأ

معينة، وأخيراً القرار الإرادي بتحقيق هذه الرغبة والإحساس هو الباعث أو الدافع، أما الرغبة 

  .)1(في الغاية التي يتجسد فيها هذا الإحساس

    فالباعث هو القوة المحركة للارادة أو العلة النفسية التي دفعت الجاني إلى اشباع حاجات 

غضاء والحقد والمحبة والشفقة والانتقام والغيرة، وغير ذلك من الدوافع العديدة التي معينة كالب

  .)2(تحتمل بطبيعتها أن تتغير باختلاف الظروف

. ن إلى آخر ويختلف في الجرمية الواحدة من حي    فالباعث يختلف من جريمة إلى أخرى، وبل

 واحداً بالنسبة لجميع الجرائم القصدية فهو يختلف في نهاية الأمر عن القصد الذي يكون دائماً

فمثلاً في جريمة القتل قد يكون الباعث . )3(مهما اختلفت وقائعها والدوافع التي أدت إلى ارتكابها

ولكن القصد في هذه الجريمة يظل واحداً لا يتغير . و للثأر أو اتقاء للعارنتقام أعلى القتل هو الا

  .من جريمة إلى أخرى

                                                            

  .337م ، ص شرح قانون العقوبات القسم العا، ، طلالابو عفيفة )1(
  .368. ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ص نظام توفيق،المجالي)2(
  .368 نظام توفيق ، مرجع سابق ، ص،المجالي )3(
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حكمة التمييز الاردنية إن الفقه والقضاء أجمعا على أن الركن المعنوي في جرائم     فقد قالت م

هتك العرض هو القصد العام ولا أهمية للدافع في هذه الجريمة ولا يقبل من الجاني الدفع بأنه لم 

يقم بفعله إرضاء لشهوة جنسية وإنما بقصد الانتقام من المجني عليه أو حب الاستطلاع أو غير 

ن الأسباب أو البواعث التي لا حصر لها، وعليه فإن جريمة هتك العرض تتحقق مهما ذلك م

كان الباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكابه طالما أن فعل الجاني استطال إلى جسم المجني عليه 

أو عورته وخدش عاطفة الحياء لديه خدشاً جسيماً فتتحقق جريمة هتك العرض بانصراف إرادة 

  .)1(فعل والنتيجةالجاني إلى ال

من قانون العقوبات ) 67(    فقد عرف المشرع الاردني الدافع في الفقرة الأولى من نص المادة 

  ".هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها : الدافع" على أنه 

أو عنصراً من     ومن المستقر عليه أن الدافع على الجريمة ليس ركناً من اركانها 

من قانون العقوبات الاردني أنه لا ) 67( فقد اكدت الفقرة الثانية من نص المادة .)2(عناصرها

فقد . في تشكيل عناصر الجريمة إلا إذا ورد النص خلاف ذلك) كأصل عام(قيمة قانونية للدافع 

  ". عينها القانونلا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الأحوال التي"نصت على أنه 

    وتطبيقاً لذلك فقد قضي أن الدافع لا يكون عنصراً من عناصر التجريم إلا في ألاحوال التي 

وعليه فإن إطلاق المتهم عدة . من قانون العقوبات) 67/2(عينها القانون عملاً بأحكام المادة 

 العيارات المغدور عيارت نارية باتجاه المغدور حيث كان على سطح منزله وأصابت أحدى هذه

في مكان خطر من جسمه أدت إلى وفاته، فإن هذه الوقائع كافية للتوصل إلى أن المتهم كان 

                                                            

  .2120 ص، 11و10 عدد 2004 المجلة لسنة 805/2002تمييز جزاء رقم ) 1(
  .368 نظام توفيق ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ص،المجالي) 2(
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يقصد القتل وعليه فاستخلاص محكمة الموضوع هذه البينة من وقائع الدعوى هو استخلاص 

  .)1(سليم متفق من أحكام القانون

نون العقوبات الأردني أن الباعث أو الدافع لا من قا) 67(    والأصل العام استناداً إلى المادة 

قيمة قانونية له في تشكيل عناصر الجريمة، إلا إذا ورد النص خلاف ذلك، ولا يكون الباعث أو 

  .)2(الدافع عنصراً من عناصر الجريمة إلا في الأحوال المبينة في القانون

ها القاضي وفقاً لسلطته التقديرية     ولكن قد يكون للدافع أثره في تقدير العقوبة التي يحكم ب

فإذا وجد القاضي أن الدافع الذي حمل الجاني على . وفي الحدود التي يسمح به النص القانوني

 بحيث يلجأ الى حدودها الدنيا، اذا كان المشرع يقرر ارتكاب الجريمة شريفاً فإنه يخفف العقوبة

، أما إذا وجد  التخفيف التقديريةللجريمة عقوبة بين حدين أدنى واقصى، وقد يعمل أسباب

يذهب الى الحدود القصوى في عقوبة القاضي أن الدافع على ارتكاب الجريمة كان دنيئاً فإنه 

  .الجريمة المبنية بحدين أدنى واقصى

    وقد يعتد المشرع في حالات معينة بالدافع، ومثال ذلك أن المشرع الأردني جعل قتل الأم 

والذي حملت به سفاحاً عذراً مخففاً، فاذا ثبت أن الباعث على قتل الوليد اتقاء لوليدها اتقاء للعار 

للعار فيصار إلى تخفيف عقوبة القتل، شريطة أن تتوافر العناصر الأخرى الواردة في نص 

 والاعذار القانونية المخففة ليست متروكة لمشيئة .من قانون العقوبات الاردني) 332(المادة 

  .أعملها وان شاء اهملها، انما هو يلزم باعمالهاالقاضي ان شاء 

                                                            

  .1428ص . 1995 المجلة لسنة 124/94ز جزاء رقم تميي) 1(
  .1428ص . 1995 المجلة لسنة 124/94تمييز جزاء رقم  )2(
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  المبحث الثاني

  "اتقاء العار"الدافع على القتل 

يجب اولاً عدم الخلط بين نية القتل والباعث عليه، فنية القتل تتوافر باتجاه إرادة الجاني إلى     

فر لديه، أما الباعث  إزهاق الروح وهي الركن في القتل المقصود فلا يسأل الجاني عنه إذا لم تتوا

  .)1(فهو سبب اتجاه هذه الإرادة أو العامل المحرك لها ولا تأثير له في كيان الجريمة

    فالدافع أو الباعث على القتل هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل وهو سبب اتجاه الإرادة 

اها لإشباع رغبة معينة، لإحداث القتل أو العامل المحرك للإرادة، أي الغاية القصوى التي يتوخ

  .ولا يكون الدافع أو الباعث عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون

ان الباعث على ارتكاب جريمة القتل وان لم يكن عنصرا من "    فقد قضت محكمة التمييز بانه 

) 67(عملا بنص المادة على ارتكاب جريمته  عناصر الجريمة الا انه العلة التي تحمل الفاعل

ارتكبت بدون دافع امر غير  من قانون العقوبات وان صياغة وقائع ارتكاب الفعل وكانها

  .)2("متصور اذ لا بد لكل جريمة من دافع مما يعتبر قصورا بالتعليل موجبا للنقض

ولا     ويترتب على ذلك أن الباعث مهما كان شريفاً أو غير شريف لا ينفي القصد الإجرامي، 

ينفي تبعاً لذلك الجريمة، ولا يحول في النهاية دون توقع عقوبتها، وإن كان الشارع يعتد به 

  . باعتباره قصداً خاصاً في بعض الجرائم لدى الاتجاه الذي يتبنى فكرة القصد الخاص

     والأصل أنه مهما يكن الباعث شريفاً أو نبيلاً أو غير ذلك فليس الباعث في جرائم القتل من

عناصر التجريم، ولا أثر له على القصد الجرمي، فيبقى القصد الجرمي قائماً إذا كان الدافع على 

                                                            

  .71، الجرائم الواقعة على الانسان ، ص  كامل،السعيد)1(
  .394 ، ص 1996 ، المجلة لسنة 365/1995تمييز جزاء رقم ) 2(
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القتل الانتقام، كما ويبقى قائماً في حالة الطبيب الذي يقتل مريضه اشفاقاً لتخليصه من آلام يعاني 

  . )1(منها

حكم متوافراً، وسكوت ال    ونتيجة لذلك فان عدم معرفة الباعث لا يحول دون اعتبار القصد 

  . يعيبه قتل الأم لوليدها من السفاح اتقاء للعارجريمةعن بيان الباعث على ارتكاب 

    وحيث أن المشرع الأردني لم يعد الباعث من عناصر التجريم، إلا أنه اعتد به في مجال 

 لوليدها الذي حملت به التفريد العقابي، واعتبر منه عذراً قانونيا مخففا للعقوبة في حالة قتل الأم

فإذا كان الدافع على القتل اتقاء )  من قانون العقوبات الاردني332المادة (سفاحاً اتقاء للعار 

  .)2(العار وجب أعمال مفعول العذر

م رأى بعض الفقهاء أن نية اتقاء العار يقوم به القصد الخاص المتطلب في جريمة قتل الأفقد     

 النية في ذاتها هي دافع متجه إلى تحقيق غاية وهي توقي الازدراء ، وهذهلوليدها من السفاح

  .)3(الاجتماعي الذي يرتبط بميلاد ابن غير شرعي

قتل الأم لوليدها من السفاح " يعد الاعتداد بالباعث أو الدافع على ارتكاب هذه الجريمة و    

  .ي ورتب عليها آثاراًمن الحالات القليلة التي اعتد بها المشرع الاردن" اتقاء للعار 

، ورأى أن الوالدة "وليدها من السفاح " سيره عبارة  بإنه توسع الفقه في تفاًفقد أشرنا سابق    

 مشروعة كالزنا تستفيد من هذا العذر في جميع الحالات التي يكون فيها الوليد ثمرة علاقة غير

                                                            

  .67 ص، الجرائم الواقعة على الاشخاص ، محمد عودة،الجبور)1(
  67، مرجع سابق ، ص محمد عودة،الجبور)2(
  .235، الجرائم الشخصية في التشريع الفلسطيني، صعبد القادر، جرادة)3(
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خرى غير آأي علاقة جنسية رة السفاح وثمرة  للاتحاد في العلة بين ثمكأو الاغتصاب، وذل

  .)1(مشروعة

 بأنه ،    فقد حدد المشرع الأردني الدافع على ارتكاب القتل لغايات الاستفادة من العذر المخفف

بافتراض منه أن من تلد مولوداً غير شرعي تبقى موصومة في مجتمعنا بالفضيحة ". اتقاء للعار"

ي الازدراء والاستهانة والنظرة اليها بالسقوط في والعار، ألا وهو رد الفعل الاجتماعي المتمثل ف

وتقديراً منه للظروف البيلوجية والنفسية . )2(سلوك غير اجتماعي ومرفوض اجتماعياً

اتقاء (والاجتماعية التي تخضع لها المرأة التي تحمل سفاحاً والتي تدفع بها الى فعل اي شيء 

  .اً على سقوطهامغ يظل بالنسبة لها دليلاً داالذيوالذي يدفعها بالتخلص من وليدها، و) للعار

    فمدلول اتقاء العار هو الدافع أو الباعث الذي يدفع الأم التي حملت سفاحاً لتخلص من 

وليدها، فاذا جاء قتل الوليد من السفاح لدافع آخر كالخوف من الإعسار أو الخوف من لمستقبل 

ف، فدرء الفضيحة هو الدافع من اجل الاستفادة المجهول، فلا مجال للاستفادة من العذر المخف

إذا كانت البينة المقدمة في الدعوى، وهي " من العذر، فقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه 

اعتراف المميزة، والبينة الفنية، قد أثبتت انها قد ولدت مولودة استمرت حية لفترة من الزمن، 

نها ماتت فعلاً، وان فعلها كان اتقاء العار، كون وانها تركتها في العراء معرضة للموت، وا

 332مت به المميزة من افعال منطبقاً مع نص المادة االمولودة كانت غير شرعية، فيكون ما ق

  .)3("من قانون العقوبات

                                                            

محمد عودة الجبور، . د. 320ص   قانون العقوبات الخاص ،،يمانسل و محمد زكي،عبد المنعم وابو عامر)1(
  .163جرائم الواقعة على الانسان ، صال. كامل السعيد.د. 133الجرائم الواقعة على الاشخاص، ص

  .135. ، ص محمد عودة، الجرائم الواقعة على الاشخاص،الجبور)2(
  .28/2/1999، تاريخ 786/1998تمييز جزاء رقم ) 3(
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 من قانون العقوبات والتي 332يشترط لتطبيق المادة "     كما وقضت محكمة التمييز بأنه 

 – اتقاء العار – مدة لا تنقص عن خمس سنوات الوالدة التي تسببت تعاقب الاعتقال: (تنص

شرطان الأول أن يقع القتل اتقاء ) بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته

وان النظر بهذه الجريمة من اختصاص مدعي عام محكمة . العار والثاني ان يقع عقب الولادة

  .)1("عام محكمة الجنايات الكبرىالبداية وليس من اختصاص مدعي 

    وهذا الدافع أو النية هما أمر باطني يترخص للقاضي الأساس بتقديره والوصول اليه من 

. خلال الوقائع والظروف والأمارات والتصرفات التي اتتها الأم عند الولادة وعند قيامها بالقتل

  .)2(العذر المخفف لا يتحققفإذا لم تظهر الظروف أن القتل قد وقع اتقاء للعار، فإن 

    فالأم التي تقتل رضيعها وتعترف بذلك تقدم دفاعها الكلاسيكي وهو أن آلام الوضع وخجلها 

من خطيئتها وخوفها من المستقبل، كل ذلك قد سلط على ارادتها نوعاً من الإكراه الذي لا يقاوم 

                                                            

بالنظر في وتختص محكمة الجنايات الكبرى الاردنية . 17/2/1986 ، تاريخ 31/1986تمييز جزاء رقم  )1(
 لسنة 33من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم ) 4(، وفقاً لنص المادة عت في المملكةالجرائم التالية حيثما وق

من قانون ) 338(و) 330(و) 328(و) 327(و) 326( جرائم القتل المنصوص عليها في المواد )1 " 1976
 من جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد) 2 .العقوبات المعمول به

من ) ب(و) أ(الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين ) 3. من قانون العقوبات المعمول به) 302(الى ) 292(
ة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في فلسطين، يوتختص محكمة الجنايات الكبرى الفلسطين". هذه المادة 

 جرائم القتل -أ " ن قانون محكمة الجنايات الكبرى بشأ2006لسنة ) 7(رقم من القرار ) 5(وفقاً لنص المادة 
 جرائم الاغتصاب وهتك -ب. المنصوص عليها في قانوني العقوبات المطبقين في المحافظات الشمالية والجنوبية

. العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في قانوني العقوبات المطبقين في المحافظات الشمالية والجنوبية
 جرائم الاعتداء على المال العام -ج. من هذه المادة) ب(و) أ(جرائم المبينة في البندين  الشروع في ال-ت

والأمن العام المحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس 
ة المقررة لها وبقرار من الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة الكسب غير المشروع أيا كانت العقوب

  ".النائب العام 
محمد سعيد . د.  321سليمان ، قانون العقوبات القسم الخاص ، صوعبد المنعم ، محمد زكي وابو عامر )2(

محمد صبحي نجم ، الجرائم الواقعة على الاشخاص ، . د. 114نمور ، الجرائم الواقعة على الاشخاص ، ص
  .74ص
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ذا النوع من الدفاع كثير ما وه. )1(والذي أذهلها بحيث ان ما قامت به يجعلها غير مسؤولة

  .روعي امام القضاء

هو القتل الذي ترتكبه دفاعاً عن عادات اجتماعية وأخلاقية  فقتل الأم لوليدها اتقاء للعار    

فالأم  .مشحوناً بعاطفة نفسية جامحة تسوقها إلى ارتكاب جريمتها تحت تأثير فكرة مقدسة لديه

 تماماً عن دافع المجرم العادي فهي تقتل هنا لدافع في هذا النوع من الجرائم دافعها مختلف

شريف فهو عندما تقدم على ارتكاب جريمتها تملك عاطفة وشعور وانفعالات تهيج في صدرها 

وبمعنى آخر عندما تقدم الأم على قتل وليدها من السفاح تكون  .هي التي تدفعه إلى ارتكاب القتل

  .فاع عن شرفها وعرضهاتحت تأثير فكرة مقدسة لديها ألا وهي الد

القصد الجرمي على " اتقاء للعار"المتمثل في     ولا بد من أن يتوافر للجانية الى جانب الباعث 

نحو ما تتطلبه القواعد العامة فإذا صدر عنها فعل أدى إلى وفاة الوليد دون أن تتوافر لها إرادة 

لى الوليد فمات أو غلبها الإغماء أو اتخاذ هذا الفعل كما لو سقطت بعد الولادة بسبب اجهادها ع

النعاس فلم ترضع الطفل أو تقطع حبله السري فمات، ففي هذه الأحوال جميعاً لا يكون القصد 

الجرمي بالنسبة لها قائماً فلا تقوم جريمة القتل المقصود وبالتالي فلا مجال لاعمال العذر 

  .)2("اتقاء العار"المخفف القائم على الباعث 

الضروري أن تكون الأم قد حملت بالوليد من السفاح إلى جانب القصد الخاص، فلا     ومن 

يكفي الدافع وحده لقيام العذر القانوني المخفف، وإنما لا بد أن يكون وليداً غير شرعي، بمعنى 

                                                            

  .376لاعتداء على الاشخاص ، ص  جرائم ا،السعدي ، حميد)1(
  .318سليمان ، قانون العقوبات القسم الخاص ، صوعبد المنعم ، محمد زكي وابو عامر )2(
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 حملت امرأة غير متزوجة وأقدمت على قتل وليدها رة اتصال جنسي غير مشروع، كما لوأنه ثم

  .)1(ذا اتقاء العار وخلاصاً من ثمرة الخطيئةغير الشرعي ه

    ولا تستفيد المرأة التي حملت من خطيبها الذي عقد عليها قبل الدخول بها من العذر المخفف 

للعقوبة شرعاً، اذ يشكل فعلها هذا اعتداء على وليدها الشرعي، فهي تعتبر زوجة شرعية 

يبها الذي عقد عليها وحملت قبل الدخول ولكن هل من تحمل من خط. لخطيبها الذي عقد عليها

  تستفيد من العذر المخفف أم لا؟" كعادة وعرف"وقتلت وليدها 

تخفيف عقوبة الجانية نظراً للتقاليد والطابع والعادات التي     فقد اشرنا فيما سبق بانه تكمن علة 

ي ورثه منذ القدم تتسم بالطابع القبلي العشائري وما للشرف من أثر ومكانة في المجتمع القبل

 اذ يشكل فعلها هذا اعتداء على شرفها وشرف العائلة، فتستفيد من العذر المخفف .حتى يومنا هذا

  ".كعادة وعرف"

    وبناء على ما تقدم، فإنه لا مجال لاعمال العذر المخفف لمن لم تحمل سفاحاً حتى ولو 

  .خالطت بعد الحمل عشراء السوء بطريقة غير شرعية

 للأم التي تحمل سفاحاً ان تدعي في قتل وليدها اتقاء العار، طالما أن هذا المولود لا     وليس

يحمل دلالة قاطعة على سوء تصرفها الجنسي وطالما أن هذا المولود لا يدل على فحشها وإن 

كانت تعلم وهي متأكدة كل التأكيد، بأن المولود من غير وزجها وإن تألمت ولحقها الندم من 

اقها الوليد بزوجها البريء منه، ويسري هذا الحكم في جميع الحالات التي ينتفي فيها جراء الح

إمكان قيام العذر، فلا تستفيد الوالدة من العذر القانوني المخفف حتى وإن حملت به سفاحاً لانتفاء 

  .)2(حكمة التخفيف

                                                            

  163 الجرائم الواقعة على الانسان، ص ،السعيد، كامل)1(
  .163.  الجرائم الواقعة على الانسان ، ص،السعيد، كامل)2(
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اتقاء للعار، اذا كانت     كما ولا تستفيد من العذر المخفف الأم التي قتلت وليدها من السفاح 

جاهرت بحملها غير الشرعي أو فاخرت به وذاع أمر حملها بين الناس، أو ذاع أمر خطيئتها 

  .)1(بين الناس ودافعت عنه

    كما ولا تستفيد من العذر المخفف الأم التي قتلت وليدها من السفاح وكانت هذه المرأة ساقطة 

صي والداني سوء سلوكها، وذلك لأنه لا تتوافر بالنسبة ملوثة في الأصل بعار العهر، ويعلم القا

  .)2(لها الحالة النفسية القاسية التي تخفف بسببها عقوبة جريمة القتل المقصود

 إهمال أو قلة ة    ولا حاجة لاعمال العذر المخفف، إذا نجمت وفاة الوليد عقب ولادته نتيج

  .)3( عن جنحة التسبب بالوفاة عن غير قصدة إلاانب الأم، فلا تسأل في هذه الحالاز من جراحت
 

                                                            

علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم .د. 161نسان، ص ، الجرائم الواقعة على الاكامل ،السعيد )1(
  .345الخاص ص 

علي عبد القادر القهوجي ، المرجع . د.  170. علي محمد ، قانون العقوبات القسم الخاص ، ص،جعفر )2(
  .345السابق ، 

  .114، ص2011،  محمد سعيد ، الجرائم الواقعة على الاشخاص،نمور )3(
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 الفصل الخامس

  الخاتمة والنتائج والتوصيات

  الخاتمة

    تناولت هذه الدراسة جريمة قتل الأم لوليدها بشقيها قتل الأم لوليدها بسبب الحالة النفسية 

 مقارنة في دراسة(وعدم استعادتها لوعيها تماماً وقتل الأم لوليدها من السفاح اتقاء للعار 

الطفل المولود حديثاً ليس سمة من سمات  قتل  ونظراً لان جريمة،)القانونين الأردني والفلسطيني

العصر الحديث، وانما كانت معروفة منذ ازمنة سحيقة، فقد عرفتها الشعوب والمجتمعات البدائية 

تماعية والمدنية القديمة، ولانها من اكثر الجرائم اتصالاً باوضاع المجتمعات والشعوب الاج

والاخلاقية والاقتصادية ونتيجة لذلك فقد تطورت النصوص التشريعية التي تعاقب عليها تطوراً 

 ويعد موقف التشريعات المقارنة من جريمة قتل الأم لوليدها عند واحد من الاتجاهين ،كبيراً

 اذا ما توافرت الاحكام التاليين اتجاه قرر للأم التي تقدم على قتل وليدها عذراً مخففاً للعقوبة

، ومن هذه  نظراً للحالة النفسية السيئة التي توجد فيها الأمالجريمةبتلك الخاصة والشروط 

يعدو الاتجاه و، التشريعات التشريع الأردني والتشريع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

عات التي اخذت بهذا الاتجاه الثاني في عدم معالجة جريمة قتل الأم لوليدها، بحيث تخضع التشري

للقواعد العامة في القتل العمدي، اذ نجد ان المشرع المصري ) اجريمة قتل الأم لوليده(الجريمة 

  .لم يرد نص على هذا القبيل، اذ اخضعها للقواعد العامة في القتل العمدي

 مامنذ اصداره اتجاه هذه الجريمة، الأردني والفلسطينيلقد تباين موقف المشرع الجنائي     

 للام القاتلة عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة، اقد قررفلاول قانون عقابي لغاية قانون العقوبات النافذ، 

وعدم اسعادتها اذ رأى المشرع ان الحكمة من منح العذر المخفف تتمثل في الحالة النفسية 
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ولعنة العار التي  الام مر بهاالتي تلوعيها بسبب الحمل أو الولادة أو الرضاعة، أو بسبب الحالة 

تلاحقها لولادتها طفل غير شرعي، ورغبتها الشديدة تحت تاثير الفضيحة في التخلص من الطفل 

  .قبل ان يفتضح امرها

 1936لسنة ) 74(من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 226(    ومن الملاحظ ان نص المادة 

 المعدل Infanticide act 1922ن الانجليزي جاء منقولاً عن نص المادة الأولى من القانو

من قانون العقوبات ) 331( ، ويبدو ان المشرع الاردني اقتبس نص المادة 13/6/1938بقانون 

 الذي 1936لسنة ) 74(من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 226(الاردني، من نص المادة 

قطاع غزة، ومن الملاحظ ان وضع في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين والساري في 

قانون العقوبات الأردني هو القانون المطبق في الضفة الغربية من فلسطين تماماً، لذا عقدنا 

لسنة ) 8( والمعدل بالقانون رقم 1960لسنة ) 16(الاردني رقم العقوبات المقارنات بين قانونين 

  .مطبق في قطاع غزة وال1936لسنة ) 74( وبين قانون العقوبات الفلسطيني رقم 2011

    ومن المستقر عليه أن المشرع الاردني والفلسطيني شمل هذه الجريمة باحكام خاصة لا بد 

  .من توافرها لاعمال العذر القانوني المخفف للعقوبة

 والساري في قطاع 1936 لسنة 74الفلسطيني رقم قانون العقوبات  وعلى الرغم من ان    

الا ان  للعار اتقاء لطفلها حديث الولادة الام قتل حة على جريمة جاء خالياً من النص صراغزة

ما يدعو الى  للعار اتقاء لطفلها حديث الولادة الام قتل ، اذا ما رأى في جريمةلفلسطينيالقضاء ا

  .1936 لسنة 74من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 226(الرأفة بالام القاتلة كان يطبق 

الدراسة الى عدة من النتائج والتوصيات والتي كنا قد ابدينا رأينا في كل     فقد توصلنا من هذه 

  :وهي على النحو التالي. جزئية لمسنا فيها ضرورة ابداء الرأي
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جريمة قتل الأم لوليدها من جرائم القتل المقصود المخفف، فيلزم أن تقع جريمة قتل مقصود  .1

مادي المتمثل في الفعل أو الامتناع المؤدي إلى ازهاق متكاملة الأركان من حيث الركن ال

 .روح الوليد، وأن تقوم علاقة السببية بين السلوك والنتيجة

وقد خص المشرع الأردني والفلسطيني هذه الجريمة باحكام خاصة، حيث يشترط في هذه  .2

وليدها الجريمة بصورتيها أن يكون محل الجريمة هو الوليد دون غيره، فجريمة قتل الام ل

يشترط أن يكون محل الجريمة بسبب حالة الاضطراب النفسي وعدم استعادتها لوعيها تماماً 

فلا فرق فيما اذا وقع سلوك  لاعمال العذر المخفف، الوليد الذي لم يتجاوز السنة من عمره

، فالنتيجة الجريمة في هذه الجريمة هي واحدة وهي ازهاق روح الجانية بفعل أو بامتناع

تعاني " الأم"د الذي لم يتجاوز السنة من عمره، ويشترط المشرعان في أن تكون الجانية الولي

ان هذه الاضطرابات سبباً ومن اضطرابات نفسية بسبب الحمل أو الولادة أو الرضاعة، 

 .لانتقاص في وعيها، أو فقدها الوعي تماماً

 فإما ان يكون الوعي وخطة المشرع الاردني والفلسطيني لا تأخد بالأعتبار نقص الوعي .3

ن خرجا عن نهجهما في هذا الخصوص يلذا نجد ان المشرع. متكاملاً وتام وإما منعدماً تماماً

وأوردا أحكاماً تتناسب النقص في الوعي، ونرى ان المشرع الاردني خلط بين نقص الوعي 

لوعي فلم وانعدام الوعي، بحيث ان انعدام الوعي هو مانع من موانع المسؤولية، اما نقص ا

من ) 331(يعبئا المشرعان به الا على سبيل الاستثناء وبنصوص خاصة ومنها نص المادة 

من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في ) 226(قانون العقوبات الاردني ونص المادة 

 .قطاع غزة
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وبخصوص جريمة قتل الأم لوليدها اتقاء للعار، نجد أن المشرع الفلسطيني لم يشمل هذه  .4

 ، فقد نص عليها 1936 لسنة 74جريمة في نصوص مواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم ال

من قانون ) 332(من قانون العقوبات ويقابله نص المادة ) 332(المشرع الاردني في المادة 

يلزم أن تقع جريمة قتل مقصود متكاملة ف، العقوبات الفلسطيني المطبق في الضفة الغربية

 تكون الجانية هي الوالدة التي ولدت المولود، وأن يكون المجني عليه هو ويلزم أنالأركان، 

 .، وان يتم القتل عقب الولادةالوليد وأن يكون الوليد ثمرة سفاح

من ) 332( الواردة في نص المادة "وليدها من السفاح"وقد توسع الفقه في تفسير عبارة  .5

ن العذر المخفف في جميع الحالات التي ، ورأى أن الوالدة تستفيد مقانون العقوبات الاردني

 للاتحاد في العلة بين ثمرة السفاح وثمرة كوذل، يكون فيها الوليد ثمرة علاقة غير مشروعة

 .خرى غير مشروعةآأي علاقة جنسية 

لم يضع المشرع الأردني معياراً للفترة الزمنية التي تفصل بين الولادة والقتل، لذا نجد أنه  .6

من قانون العقوبات وترك هذه المهمة ) 332(في نص المادة " لولادةعقب ا"أورد عبارة 

فقد ذهب رأي فقهي  للقول بأن طبيعة هذه الجريمة توجب أن تقترف في . للفقه والقضاء

أثناء الولادة أو خلال الفترة القصير التي تعاقبها، ويترك أمر تقدير مدة هذه الفترة لمحكمة 

م الجانية، بحيث لا يكون قد مضى بين ساعة الوضع الموضوع تحددها في ضوء ظروف الأ

وساعة ارتكاب فعل القتل غير ردح من الزمن قصير، لا يكفي انقضاؤه لانتزاع صفة الوليد 

 .عن المجني عليه

جريمة قتل الأم لوليدها من السفاح يتطلب بالإضافة الى القصد الجرمي العام قصداً خاصاً  .7

فاذا جاء قتل الوليد من السفاح لدافع ، جوهره اتقاء للعاريتجلى في صورة باعث على القتل 

كما ، فلا مجال لاعمال العذر المخفف، آخر كالخوف من الإعسار أو الخوف من لمستقبل
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ولا تستفيد من العذر المخفف الأم التي قتلت وليدها من السفاح اتقاء للعار، اذا كانت 

مر حملها بين الناس، أو ذاع أمر جاهرت بحملها غير الشرعي أو فاخرت به وذاع أ

  .خطيئتها بين الناس ودافعت عنه

وتكمن الحكمة من تخفيف عقوبة الأم التي تقتل وليدها بسبب الحالة النفسية المضطربة  .8

وعدم استعادتها لوعيها تماماً بالعوامل النفسية أو بالآلام التي تصيب الأم اثناء فترة الحمل 

ة الولادة والتي يكون من شأنها إنقاص الوعي للأم أو عدم أو التي ترافق أو تعقب عملي

استعادتها لوعيها تماماً، كما وأن هذه العوامل النفسية أو الآلام قد يكون سببها الرضاعة عند 

 وتكمن الحكمة من تخفيف عقوبة الأم التي .بعض الامهات وليس الحمل أو الولادة بحد ذاتها

بتقدير المشرع لوضع المرأة في مجتمع شرقي محافظ عار تقتل وليدها من السفاح اتقاء لل

كمجتمعنا، دفعاً لما قد يجره عليها وليدها، الذي أنجبته نتيجة علاقة غير شرعية، من العار 

  .والفضيحة التي قد يجاوز أثرها المرأة نفسها إلى أهلها وذويها

 من العذر  تبعيةمة بمساهفلا يستفيد من ساهم مع الام في الجريمة بمساهمة اصلية أو .9

، اذ يعتبر هذا العذر هو عذر شخصي لا يستفيد منه الا الأم القانوني المخفف للعقوبة

 التي حددها المشرع الأردني والفلسطيني شرائطالوحدها، وذلك اذا ما توافرت اركان و

 .لإعمال العذر القانوني المخفف
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اسة الى مجموعة من التوصيات، ورأينا أن في تداركها، ما     فقد توصلنا من خلال هذه الدر

يسد الثغرات التشريعية، أو التغلب على المشكلات العملية بما يخص جريمة قتل الأم لوليدها 

  :وهي

. من قانون العقوبات الاردني ليستقيم مع خطة المشرع) 331( المادة نصالمبادرة بتعديل  .1

تبدل عقوبة الاعدام بالإعتقال مدة "و " م عليه بالاعدامعلى صورة تستلزم الحك"فإن عبارتي 

من قانون العقوبات الاردني لا ) 331(الواردة في نص المادة " لا تنقص عن خمس سنوات

يستقيمان مع خطة المشرع الاردني، اذ تتمثل المخالفة في عدم تشديد عقوبة القتل المقصود 

 .الى الاعدام في جريمة قتل الاصول للفروع

" إذا تسببت إمراة بفعل أو بترك مقصود في قتل وليدها " مباردة باعادة صياغة عبارة ال .2

من قانون العقوبات الاردني اذ توحي بإن القتل غير مقصود ) 331(الواردة بنص المادة 

على كل " وأن المقصود هو الفعل أو الترك، بحيث تدل على ان يكون قتل الوليد مقصوداً 

 .، وهذا لأن الشروع متصور في هذه الجريمة... "  قتل الوليد فعل أو امتناع بقصد

من قانون العقوبات ) 331(أن المبررات لمنح العذر القانوني المخفف في حدود نص المادة  .3

الاردني، هي مبررات تأخذ بما استقر لأثر الحمل أو الولادة أو الرضاعة من فقدان جزئي 

اقب الجاني عن فعل الا اذا آتاه عن وعي وارادة، للوعي عند بعض النساء فالأصل أن لا يع

لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد " من قانون العقوبات الاردني ) 74(فقد نصت المادة 

، فخطة المشرع الاردني لا تأخذ بعين الاعتبار نقص " اقدم على الفعل عن وعي وارادة 

فانعدام الوعي هو مانع من موانع . الوعي فإما أن يوجد وعي تام أو ينعدم الوعي تماماً
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المسؤولية، اما نقص الوعي فلم يعتد به المشرع الاردني والفلسطيني في قطاع غزة الا على 

من قانون العقوبات الاردني، ) 331(سبيل الاستثناء وبنصوص خاصة، ومنها نص المادة 

 .ةمن قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غز) 226(ونص المادة 

لذا فاننا نرى ان يتولى المشرعان معالجة الضعف العقلي في نصوص مواده مع شرط واحد 

وهو ان يؤدي الضعف العقلي أو الشذوذ العقلي بغض النظر عن مصدره سواء أكان ناجماً 

عن توقف في النمو أو كان اصيلاً أو كان ناجماً عن مرض أو أذى، الى اضعاف المسؤولية 

وكما نرى بإن ياتي . ل والامتناع، اي نقص في قوة الوعي والاختيارالعقلية عن الافعا

   .النص عاماً بحيث لا يكون مقصوراً على صورة واحدة من صور الضعف العقلي كالعته

وهذا يعني باننا نطالب بحكم عام ليشمل الصور المختلفة للضعف العقلي لا بصور أو 

  .بصورة واحد فقط

من قانون ) 332(الواردة في نص المادة " وليدها من السفاح"رة والمبادرة باعادة صياغة عبا .4

العقوبات الاردني، لتدل على أي حالة يكون فيها الوليد ثمرة علاقة غير مشروعة كالزنا 

والاغتصاب، وذلك للاتحاد في العلة بين ثمرة السفاح وثمرة أي علاقة جنسية آخرى غير 

 .مشروعة

يمتد لمن قانون العقوبات الأردني ) 332( المادة لى نصع  على المشرع اضافة فقرةونتمنى .5

 ليشمل الأشخاص الذين يساهمون مع الأم في الجريمة مساهمة أصلية هاالعذر المخفف الوارد في

أو مساهمة تبعية ممن تربطهم بالأم صلة القرابة المباشرة ، كالأب أو الزوج أو أحد قرابتها 

الدافع على ارتكاب الجريمة صيانة شرفه أو صيانة شرف حتى الدرجة الثالثة، شريطة أن يكون 

 ".الأم" أحد أقربائه 
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